العقد الفرید لبیان الراجح من الخلاف في جواز 
التقلید 
لأبي الاخلاص حسن الثثُ رُنثبلالی الحنفي 
( المتوفی سنة 1069) 


الأستاذ المساعد بكلية الشريعة 


جامعة أم القرى 


ملخص البحث 

يبدو أن التساهل في الأخذ بالرخص ولو أدى إلى التلفيق بين الذاهب آفة قديمة » عسان منها 
أسلافنا من أهل العلم . أجُجها بعض تحقيقات أهل العلم ء من يجنح إلى جواز التلفيق . 

والكتاب الذي أقدمه بین يديك : (( العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقلیسد)) 
لأبي الإخلاص حسن الشرنبلالي » هو رد على الكمال بن الهمام ء وشارح تحريره السيد بادشاه وغيرهم 
» ثمن أجاز التلفيق بين المذاهب . 

وة مسألة أخرى أطال المؤلف الَفُس فيها ء وهي الرد على دعوى الإجماع التي نقلها بعسض 
الأصوليين على عدم جواز رجوع المقلد فيما عمل به أولاً » فأجاد رحمه الله تعالى وأحسن في الرد غاية 


4 مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17ء ع32ء ذو الحجة 1425ھ 
الاحسان . 


هذا » وقد جعلت الکتاب من مقدمة وقسمن : 

القسم الأول : تعریف موجز بالصتّف والکتاب ۰ ویشمل النقاط التالية : 
1 - امه ولقبه و کنیته . 

2 - علمه وثناء العلماء عليه . 

3 - مولفاته وتاریخ وفاته . 

4 - نسبة الکتاب للمصثف . 

5 - وصف النسخ . 

6 - منهج التحقیق . 

القسم الثابي : نص الکتاب › ویشمل العناوین التالية : 

1 - مقدمة المؤلف . 

2 - عرض السؤال الذي ورد للمؤلف . 

3 - صحة دعوى الإجماع على عدم جواز رجوع المقلّد فيما قلّد فيه . 
4 - هل يجوز للمقلد أن يقلد غير إمامه ؟ 

5 - الرد على دعوى القرافی الإجماع على تخبير المقلّد بين قولی (مامه . 
6 - جواز التخيير مقيّد بعدم تتبع الرخص . 

7 - تحريم التلفيق بالإجماع . 

8 - مت يلزم العمل بقول المفتي ؟ 

9 - تعريف التقليد وبيان أقسامه . 


0 - قاعدة الخروج من الخلاف . 
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٠ المقدمة‎ 

اخمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » وأصلي وأسلم على البعوث رمة للعسالین؛ 
وعلى آله وأصحابه والتابعين له إلى يوم الدين . 

أما بعد : فهذا سفر من أسفار متأخري علماء الحنفية ء يسر الله اخراجه وتحقيقه › 
فله الحمد والثناء والمثة . 

وصاحب هذا الكتاب - الشرلبلالي - يعرفه كل من اطلع على کتسب متسأخري 
الحنفية ك“ الدر الختار ” للحصكفي ء و“ رد اغتار " لابن عابدين » المشهور ب“ 
حاشية ابن عابدين ” ۰ فتحريراته وتحقيقاته ها المكانة العلى عندهم ء بل قل أن يورد ابسن 
عابدين مسألة أو مبحناً من غير أن يستدل على صحته أو بطلانه بكلام العلآمة الشرنبلالي 
> حتى غلب ا مه على مجموعة مؤلفاته . فيعزون النقل إلى “ الشرنبلالية ” وهم يعنون 
جموعة مؤلفاته التي جمعھا في سفر واحد ماه “ التحقيقات القدسية والنفحات الرهانية ” 
التي حوت شق الفنون , لکن غلب عليها الفقه وعلومه . 

والكتاب الذي أقدمه بين يديك “ العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز 
التقليد ” يوحي عنوانه أنه يتناول كل مسائل الخلاف الواردة في التقليد ء ولیس الأمر 
كذلك . فالصنف - رجه الله تعالى - قد سكب اکثر مداد قلمه في الرد على الكمال ابن 
الهمام » وشارح “ تحريره ” السيد بادشاه وغيرهم ء الذين جنحوا إلى جواز تتبع الرخص 
ولو أدى ذلك إلى التلفيق بين المذاهب . 

وقد أجاد الشرنبلالي - رحمه الله - في تحرير المسألة » وتتبع أقوال الأئمة - لاسيما 
الحنفية منهم - الدالة على تحرج التلفيق ء حتى صار المتأخرون كابن عابدين 1 / 163 › 
5ء يستدلون على تمرم التلفیق بما سطّره الشيخ في هذه الرسالة . 

ثم المسألة الأخرى التي أطال الصتّف الكلام فيها ء هي دعوى الإجماع التي نقلها 
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الآمدي وابن ا حاجب على عدم جواز رجوع اهلد فيما عمل به آولا قاعترض - ره الله 
تعالی - على دعوی الإجماع » مسععیناً بکلام من سبقه من الأعلام » ومییباً - على فرض 
صحة الإجماع - أن القصود بالتحرم . تحريم الرجوع عن عين الفعل ء آما ما كان من 
جنسه فهو جائز بلا ریب ؛ وقد أحسن - رجه الله تعا ی - وأجاد » حتی جاء الكتاب 
على أحسن ما یکون . 

هذا والّه تعا لی أسأل أن بجزل للشيخ الثوبة ء وأن يجعله في موازین حسسناته » وآن 
ینفعنا بعلمه ء إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلی الله وسلم على نينا محمد وعلسی آله 
وصحبه أجمعين . 
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أولاً : ا مہ ولقبه و کنیته : 

هو حسن بن عمار بن علي السصري الوفائي الشُرنبلالي اخنفسي » آبسو 
الإخلاص”" والشُرُنبلالي نسبة لشبرابلول » وهي بلدة تجاه منوف العليا بإقليم المنوفية 
بسواد مصر . 

وقد جاءت النسبة على غير قياس » وقد ذكر المؤلف ذلك في إحدى رسائله فقال : 
“ هذا هو الشائع - أي الشرنبلالي - والأصل الشبربلولي » نسبة لقرية تجاه منيف العليا › 
بإقليم المنوفية بسواد مصر الحروسة ء يقال ها شبرابلول ء واشتهرت النسبة إليها بلفظ 
لال۷ 

ولد سنة 994 ه . وجاء به والده إلى مصر وسئه يقرب من ست سنين › فحفظ 
القرآن ء واشتغل بالعلم والطلب حتى نبغ على آقرانه © . 
ثانياً : علمه وثناء العلماء عليه : 

عنى متأخرو اخنفية بتحقیقات وتحريرات الشرنبلالي ء لاسیما احصكفي صاحب “ 
الدر الختار " وشارحه ابن عابدین صاحب “ رد الحتار " الشهور بحاشية ابن عابدین . 

فقل أن يوردوا مسألة أو مطلباً من غير أن یذ کروا نقلاً فيه عن الشرنبلالي » حتى 
غلب اجه على مجموعة مؤلفاته فصاروا يطلقون لفظ : “ الشرنبلالية ” ویعنون سا : 
الرسائل التي ألفها ء وهذا في مواضع لا تحصى . 

يقول امحبي : “ كان من أعيان الفقهاء ء وفضلاء عصره » وهو أحسن المسأخرين 
ملكة في الفقه . وأعرفهم بنصوصه وقواعده » وأنداهم قلماً في التحریسر والتصنيف › 
وكان العول عليه في الفتاوى في عصره ”“ . 


وقال أیضا : “ اجتمع به والدي المرحوم في منصرفه إلى مصر وذكره في رحلته» فقال 
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الوهاج لاقتبس من نوره » أو صاحب الظهيرة لاختفی عند ظھسورہ ‏ أو ابن الحسن 
لأحسن الثناء عليه » أو آبو یوسف لأجلّه ولم يأسف على غيره ”° . 

ويقولاللكنوي : “ صاحب التحريرات الفائقسة . والکتسب 
النفسية ”°. 


التا : مؤلفاته وتاريخ وفاته : 

كان الشرنبلالی - رجه الله - كثير التصنیف › غزير النتاج ء فقد رتب مؤلفاته على 
ستين رسالة في الفقه - وهو أغلبھا - والأصول والعقائد ء جمعت في سفر واحد ماہ : “ 
التحقيقات القدسية » والنفحات الرهانية ” » وقد جمع كل أسماءها صاحب كشف الظنون 
حين ترجم له " ء وهذه أهم کنبه : 

1 - “ نور الإيضاح ” في الفقه صنفه إلى باب الاعتكاف ثم شرحه بشرحين كبير 
وصغير * . 

2 - “ اسعاد آل عثمان الکرم ببناء بيت الله الحرم ” ألفها سنة 1039 ه الما 
وصل خبر سقوط بعض جدران الكعبة بالسیل فی عهد السلطان مراد ° . 

3 - منّة الجليل في قبول قول الوکیل ۳ . 

5 - حاشية على الدرر والغرر لملا خسرو » واشتهرت في حياته وانتفع يما الناس ء 


۶ 11 
وهي آکبر دليل على ملکته وتبحره ‏ . 
وقد توفي - رجه الله - يوم الجمعة بعد العصر ء حادي عشر رمضان سنة 1069 
فى ج | 02 
هب عن نحو حمس وسبعين سنة ‏ . 


رابعا : نسبة الكتاب للمصنف : 
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ليس هناك شك في أن يكون للشيخ كتاب باسم : “ العقد الفريد لبيان الراجح من 
الخلاف في جواز التقليد ” فقد أججمع کل من ترجم له أن له کتاب هذا الاسم . 

ثم يبقى إثبات أن هاتين النسختین - سین وصفهما - هما مؤلّف الشيخ ء وهذا أمر 
قد تيقنا منه - ولله ا حمد - فقد نقل عنه العلامة ابن عابدين في حاشيته » وذكر الکتاب 
بالاسم فنقل عنه كلاماً طويلاً في مسألة التقليد 3" . 

وأشار إلى الكتاب في موضع آخر فقال : “ والتقليد جائز بشرط عدم التلفيق كما 
ذكره الشيخ حسن الشرنبلالي في رسالة ”4 . 

ثم ذكره أيضاً ابنه محمد علاء الدين ابن الشيخ محمد أمين بن عابدين » فيما اه من 
شرح والده فقال : “ أقول : تحريره ما نقل العلامة الشرنبلالي في رسالته “ العقد الفريد في 
جواز يسا 
خامساً : وصف الدسخ : 

آما النسختان اللتان وقفت عليهما ء فإحداهما وجدقا في مجموعة مؤلفاته : “ 
التحقيقات القدسية والنفحات الرحمانية ” في مركز البحث العلمي وإحياءالقراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى برقم ( 598 ) ء وأصلها يوجد في المكتبة الأزهرية برقم 146 


والنسخة كتبت بخط نسخي واضح › في ثنتی عشرة ورقة ء كل ورقة تحمل ضسة 
وعشرين سطراً ء وقد ذكر فيها تاریخ الفراغ من التأليف » من غير أن يذكر تاريخ الدسخ 
؛ إذ أن الناسخ هو غير المؤلف قطعاً ء لأنه دعا في ختامها لن ألفها ومن نسخها . 

ورغم وجودها في ضمن مؤلفات الشيخ ء إلا أن السقط والأخطاء فيهاء أكثر 
مقارنة بالىسخة الأخرى ء وقد رمزت هذه النسخة با خرف (أ) . 


688 سس ام ون الشريعة واللغة العربية وآدابھاء ج17ء ع32» ذو الحجة 1425ھ 

: 4 ث وإحياء التراث الإسلامي بجامعة ام 
القرى برقم ( 504 ) ء وأصلها موجود في برنستون بإنجلترا ورقمها ر 3174 ) . وقد 
كتبت بنط نسخي جید ‏ في أربع عشرة ورقة ء والورقة فيها خسة وعشرين سطراً ء 
السقط فيها قليل ؛ بل نادر ء والأخطاء تكاد تنعدم ء وكثيراً ما كان یسشگل كلامه, 
ويضع خطاً تحت بعض العبارات أو الكلمات : ولم ین لي السبب في ذلك . 

وأغلب الظن أن ناسخها قد نسخها من أصل جيد متقن . لذلك جاءت على منواها 
> وإلا فالناسخ تبيّن لي حين ختم الرسالة أنه على ضعف شديد في اللغة والإملاء / فيبعد 
كل البعد أن يكون الإتقان الوجود في هذه الدسخة عائداً إلى جودة الناسخ ؛ وقد رمرت 
هذه النسخة بحرف ( ب ) . 
سادساً : منهج التحقيق : 

ما كان لكل من النسختین بعض الزایا والثالب . آثرت أن يكون منهجي في التحقيق 
معتمداً علی طریقة ة النص الختار » فأثبت ما كان أوفق للسياق ء وأصح للعبارة ء ولا يعني 
هذا أن ال خلاف کثبر ء بل هو قليل ء بل نادر . ویمکن إيجاز ا خطوات التي سلكتها في 
التحقيق في الاين : 

1 - إذا كان ثمة فرق بین النسختين أو سقط أشرت له في الهامش بعد وضع الكلمة 
بین معقوفین [ ] . 

2 - الكتاب وان كان في مسألة التقليد » إلا أن المؤلف عنى بالرد فيها على الكمال 
بن اممام وغيره من الحنفية الذين أجازوا التلفيق ء فكان منهج المؤلف في الرد معتمداً في 
أغلبه على ذكر أقوال أئمة الحنفية ء وقد سرت على منهجه في عزو الأقوال من غير توسع 
في ذكر بقية المذاهب ء وإذا استشهد المصنّف بأقوال آنمة المذاهب الأخرى فعلت المثل › 
فعزوقا لأصحاها . 
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3 - م يجعل المصتف فواصل للكتاب » ولم يضع عناوين لباحثه ء فقمست بوضع 
بعض العناوين المناسبة للككلام ء فوضعتها في هامش الكتاب بین معقوفين كبيرين [ 
]. 

4 - قمت بتخريج الأحاديث والآثار التي استدل ها الصنف , مع ذكر درجة 
صحتها ما آمکن ‏ أما الأعلام فاكتفيت بترجمة موجزة لكل علم . 
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[ بسم اله رخ الرحيم ؛ ومنه التوقق والاعاة 1--٠٦٦)‏ ہین 
ا حمد لله الذي جعل هذه الأمّة خير أمّة أخرجت للناس ؛ ووضع عنسها الإصر الولف ] 
والأغلال ء وطهرنا من رجس الخالفة والأدناس ء وجعل العلماء اجتهدین بين الأنام 
أعلاماً ء مهّد جم علم قواعد الشرع ء وأوضح بآرائهم معضلات الأحكام إكراماً ء لينال 
الفلاح من اتبع أحدا منهم إلى يوم الواقعة ء إذ اتفاقهم حجة قاطعة ء واخستلافهم رحمة 
واسعة » تضي: القلوب بأنوار آفکارهم » وتسعد النفوس باتباع آثارهم ء فله الشکر على 
فضله الزید ء وله اخمد على نعمه التي لا تحصى . وأعلاها كلمة التوحید . 
وأشهد أن لا اله الا اللہ وحده لا شريك له اله تفرد بالکمال؛ وتوخّد [بالایج‌اد 
] "" والاکمال . 
واشهد أن سیّدنا وسندنا وذخرنا وملاذنا حمداً عبده ورسوله ء ذخیرتدا إذا انقطعت 
الأوصال . وتواصلت العلائق » وغرضت الأعمال . وم يبق الا ا جازاۃ والقصاص ‏ والٰنْ 
بفيض اللك التعال . 
والصلاة والسلام على هذا النبي الکریم › الرژوف السرحیم . القانسل : “ بعشست 
بالحنيفية السمحة السهلة ۹*۰ . 
وقال آیضا: “ الدين یسر ء ولن یشاڈ الدين أحد الا غلبه ۲۳۲ ... وعلی آله الكرام 
» وصحبه ا مرتقین آشرف مقام إلى يوم القيامة. 
وبعد : 
فيقول العبد الواثق بكرم ربه ء الوفی ء آبو الاخلاص ء حسن الشرنبلالي » ا نفي : ر 
: بكرم ربه » الوني » آبو الا لال ا ا 
قد ورد سؤال في رجل حنفي المذهب يسيل منه دم أو نحوه › أراد تقليد الإمام مالك 50 
رجه الله في عدم نقض الوضوء بذلك اخارج ۲۳ . ودعاه لتأليف 
وتقلیدہ أيضاً في عدم النقض باللّمس الذي لا لذّة معه كما قال به الامام الأعظم أبو هذه الرسالة ] 


007س 
حنیفة مطلقا لہ 
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فهل يجوز له التقليد ؟ وما ا حکم في ذلك ؟ ابسطوا الجواب » ولكم الضواب من 
الكريم الوهاب . 
فأجبت : بجواز التقليد من غير تقييد بالعذر ‏ مجانباً التلفيق » مصاحباً للتوفيق 
بالتحقيق » وسأذكر عن أئمتنا جواز ذلك بجملة من الفروع كقول أهل الأصول إن شاء 
الله تعالى . وجمعته بمذه الأوراق ء امتنالاً لأمر النبي يل حيث أمر بجمع العلم والتقييد ”> 
وسميته: “ العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد "راجيا من ال سبحانه 
وتعالى القبول . فهو خير مسؤول , وأكرم مأمول . 
فقلت : نعم يصح تقليد الإمام مالك رحمه الله في عدم نقض الوضوء ما يسيل من دم 
وقيح ء سواء كان من المخرج أو غيره ©© . 
وسوءا كان النة لتقليد لمعذور أو سالم من العذر . 
00 7 5 ۳ ۰ 50 [ صحة دعوی 
وسواء كان التقليد بعد العمل عا يخالفه من مذھب أبي حنیفة دی رو 
به 24 . عدم جواز 
7 ۲ رجوع القند 
ولکن على القلد الاتیان بما هو مسنون أو مستحب عند الامام أبي حنيفة ء وهو في ری 
شرط عند الامام مالك ء کان یتوضا ناویا "© ء مرتبا 26 , موالياً غسسله 7 مدلکا وهل السراد 
28 کو 
حسدہ : ال صحسین أم 


TE‏ مش ہے 2 7 9 . , خحسصوص 
فان قلت : كيف هذا مع قول العلامة الشيخ الامام كمال الدين ابن امام ' فا“ .د | 


قلت : لا منع ذلك ما قلته من صحة التقليد › بحمل المنع على خصوص العين › لا 
١‏ 31 
خصوص الجدس © . 
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( 


03 4 44 7 34 
> وتبعه في “ مع الجوامع ” وغيره ٠‏ . 


ونصّه كما في شرح أصول ابن الحاجب : “ العامي : وهو غير المجتهد إذا عمل بقول 
مجتهد في حكم مسألة ء فليس له الرجوع إلى غيره اتفاقاً ء لأنه التزم ذلك القول بالعمل به 


وأما قبل العمل فله الرجوع إلى غيره من ا جتھدین ... ” ”© انتهى . 

ونظر فيه با في كلام غير ابن الحاجب والآمدي وموافقيهما بما يشعر یاثبات ا خلاف 
بعد العمل ء فله التقليد بعد العمل بقول غير من قلّدہ ‏ كما في حاشية العلامة ابن أبي 
شرت 36 وغيرهها 7 

وسنذ کر عن ابن أمير الحاج ^ شارح " التحرير ” ؛ وتبعسه في شسرحه السسید 
بادشاه ”° / [ 2 اب ] ما نصّه : " قال الزركشي “: لیس كما قالا ء يعني : الآمسدي 
وابن ا حاجب » ففي کلام غیرثما ما يقتضي جریان ا خلاف بعد العمل أيضاً “ ... « 82 
انتهی . 

أي : فلنا اتباع القائل : بجواز التقلید بعد العمل بقول غير من قلّدہ وعمل به . 

وایضا القائل بالمنع لیس على اطلاقه ء لأن القول بالنع من صحة التقلید بعد العمل 
محمول على ما ٍذا بقي من آثار الفعل السابق آثر يؤدي إلى تلفیق العمل بشيء مركب من 
مذهبین » لقول العلامة احقق الشهاب ابن حج 43 [2/ ] في “شرح النسهاج ”:“ 
يتعين مله . أي : حمل ما قاله ابن ا حاجب والآمدي ء على ما إذا بقي من آثار العمل 
الأول ء ما يلزم عليه مع الثابئ تركب حقيقة لا یقول يما كل من الامامین » كتقليد الامام 
الشافعي في مسح بعض الرأس ‏ والامام مالك في طهارة الکلب في صلاة واحدة ““ . 

وکما لو آفتی ببينونة زوجته فی نحو تعليق . فنکح أختها ثم أفتى بأنه لا بينونة » فأراد 
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أن يرجع للأولى ء ويعرض عن الثانية من غير إبانتها *“ . 

وكأن أخذ بشفعة ا جوار تقليداً للإمام أبي حنيفة رهه الله ثم استحقت عليه فأراد 
تقليد الإمام الشافعي في تركها ء فيمتنع › لأن كلاً من الإمامين لا يقول به حينشذ ۴ , 
فاعلم ذلك فانه مهم » ولا تغتر بظاهر ما مر ...  "‏ انتهى . ۱ 

يعني : من کلام ابن ا حاجب ومن وافقه .. انتهی . 

وقد اتبع ذلك العلامة ابن قاسم * في “ حاشیته ۰ لکنه انتقد التصویر ‏ فقال: “ 
قوله: كأن آفتی ... إلى آخر ما في شرح الرملي» كأن آفتی شخص ببينونة زوجته بطلاقها 
مكرهاً » ثم نكح بعد انقضاء عدقا أختها مقلّداً آبا حنيفة بطلاق الکره . ثم آفتاه الشافعي 
بعدم ا حنث ۰ فیمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلّداً للشافعي . وأن يطأ الثانية مقلّداً لأبي 
حنيفة ‏ » لأن كلاً من الإمامين لا يقول به حينئذ كما وضح ذلك الرملي ”© رجه الله 
في فتاويه راداً على من زعم خلافه ء مغتراً بظاهر ما مو ... ”° انتهى . 

يعني من کلام ابن الحاجب وموافقيه . انتهی . 

“ قوله : ثم آفتی ... إل ء في هذا المثال نظر سيظهر . قوله : ثم استحقت عليه أي : 
كأن باع ما أخذه بشفعة الجوار » ثم استحقت . 

قوله : لأن كلاً من الإمامين .. إلى آخره ء فيه نظر ء في الأولى إذ قضيته قول الثابئ 
فيها أن الزوجة الأولى باقية في عصمته وأن الثانية لم تدخل في عصمته . فالرجوع للأولى 
٠‏ والاعراض عن الثانية من غير إبانة موافق لقوله ء فليتأمل ۳۲ . 

انتهی عبارة العلامة ابن القاسم في حاشيته ° . 

وكذلك نبه على حمل كلام ابن الحاجب وموافقيه . العلامة ختام احققین » الشيخ 
ٹمس الدين محمد الرملي * رجه الله ء في شرحه - كما قال العلامة ابن حجر - : “ ولا 
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بقول إمام لا يجوز له العمل فیهما بقول غیرہ اتفاقاً ء لتعين له على ما ذا بقي من آنار 
العمل الأول ما يلزم عليه مع الثابئ ء تركب حقيقة لا يقول يما كل من الامامین ء كتقليد 
الشافعي رضي الله عنه في مسح بعض الرأس ء والامام مالك في طهارة الکلب في صلاة 
واحدة . وقد ذكر السبكي ”© في الصلاة من “ فتاويه ” نحو ذلك مع زيادة إيضاح فيه “° 


57 
3 


> وتبعه جمع عليه حيث قالوا : إنما بمتنع تقليد الغير في تلك ا ادثة بعينها لا منلها 
خلافاً للشارح المحلى ...277 انتهى . 

وسنذكر عن ابن امام ما يفيد هذا . 

ٹم قال الرملي : “ كأن أفتى شسخص ببينونة زوجتهفي | 
[ 3/ب ] نحو تعليق » فنكح أختها . ثم أفى بعدم البينونة ء فأراد رجوعه للأولى واعراضه 
عن الثانية من غير إبانتها » فهو ممتنع » لأن كلاً من الإمامين لا يقول به حينشذ , كما 
أوضح ذلك الوالد مہ الله في “ فتاويه ” رادا على من زعم خلافه. مغتراً بظاهر ما مرٌ... 
” انتهى . 

يعني ما مر : من کلام ابن الحاجب وتابعيه . 

وسأذكر إن شاء الله تعالى عن “ شرح التحرير ” لتلميذ ابن ا همام ما يوافق قول 
العلامة ابن حجر » واحقق الرملي . 

واغا قدمت كلامهما لا فيه من زيادة الإيضاح ء لبيان أن المراد بالمنع ء المع في 
خصوص العین ؛ أو بقاء آثر من الفعل السابق يؤدي إلى ما لا يقول به كل من الإمامين » 
وهو المعبر عنه بالتلفيق . 

وما فيه من رڈ ما يتوهم من ظاهر عبارة ابن الحاجب . 

ومن رڈ ما صرّح به في “ شرح جمع الجوامع ” للشيخ خالد الأزهري ۳ رجه اللہ 
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مستند لذلك الإيهام حيث قال : “ وإذا عمل العامي بقول جتھد في حادثة ء فليس له 
الرجوع عنه إلى فتوى غيره في مغل تلك الواقعة إجماعاً ء كما نقله ابن الحاجب وغيره .. 
وو 61) 

انتهی عبارة الشیخ خالد رجه الله . 

وأنت ترى أنه ليس فی كلام متن “ جمع اخوامع ٭ء ولا كلام ابن ا حاجب التصريح 
با منع عن مثل ما قُلّد فيه ء بل احتمال له ء ولنا أن غنع ذلك الاحتمال ء ونقول : ليس في 
کلام ابن ا حاجب و“ جع الجوامع ” إلا المنع عن الرجوع عن عين ما قاله فيه وعمل به 
لأن / [3أ]عبارةابنالحاجب : “التقايد هو :العمل 
بقول الغیر من غير حجة ... ”2 ثم قال : ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقاً ء وفي حكم 
آخر الختار جوازه لنا القطع بوقوعه ولم ینکر ... 7 انتهى . 

لأن قوله : “ في حكم آخر .. ” يراد به حادثة أخرى . أعم من أن تماثل ما فعله › 
أو تخالفه . 

وان أريد به ما يخالفه فقط . فلنا النع . 

وكذا الکلام على عبارة “ جع الجوامع ۳ ء وسنذكر ما يحقق هذا إن شاء الله 
تعالى . 

فهذا قد علمت به جواز التقليد بعد العمل في جنس ما عمل بخلافه . 

ثم رأيت موافقة هذا في مؤلّف للحسین ‏ الإمام » السشریف على السمهودي 
الشافعي بد جاه : “ العقد الفريد في أحكام التقليد ” : 

“ الختار أن كل مسألة اتصل عمله ها فلا مانع من اتباع غير مذهبه الأول » وبه 
یعلم ما في حكاية اطلاق الاتفاق على المنع ء ولعل الراد اتفاق الأصوليين °° . 
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تم إن كان المراد من منع ا جوع ؛ حیث عمل في ١‏ اقعة ال 
بعدها من جدسها فهو ظاهر . 

كحنفي سم شفعة بالجوار عملاً بعقيدته ‏ ثم عنّ له تقليد الشافعي حتى يازع العقار 
من سلمه له » فليس له ذلك ° . 


كما أنه لا يخاطب بعد تقليده للشافعي باعادة ما مضى من عباداتسه التي يقول 
الشافعي ببطلانها لمضيّها على الصحة في اعتقاده فیما مضى * . 

فلو شرى هذا الحنفي بعد ذلك عقاراً آخر ء وقلّد الشافعي في عدم القول بشفعة 
الجوار » فلا بمنعه ما سبق من أن يقلّده في ذلك» فله أن کسع في تسليم العقار الثائ ° . 

فان قال الآمدي وابن الحاجب ومن تبعھما بالمنع في مثل هذا ء وعموا ذلك في جميع 
صور ما وقع العمل به أولاً » فهو غير مسلّم » ودعوى الاتفاق عليه منوعة . 

ففي (( الخادم )"7 : إن الإمام الطَرطوشي "7 رجه الله حكى أنه أقيمت صسلاة 
الجمعة » وهم القاضي الطبري "7 بالتكبير » فاذا طائر ذرق ‏ عليه ء فقال : أنا 
حنبلي ۲۳ ثم أحرم » ودخل في الصلاة . انتهى . 

قلت : ومعلوم أنه إنما كان شافعياً یتجنب الصلاة بذرق الطائر فلم يمنعه عمله, أي 
: السابق بمذهبه في ذلك من تقليد المخالف عند الحاجة إليه . 

وني ا حادم أيضاً : أن القاضي أبا عاصم العامري الحنفي ٭“ كان يفتي على باب 
مسجد القفال 7 ء والمؤذن يؤذن الغرب ‏ فترك ودخل المسجد , فلما رآه القفال » أمر 
المؤذن أن يثني الإقامة وقڈم القاضي ء فتقدم / [ 4/ب ] وجهر بالبسملة مع القراءة وأتى 
77 . انتهی . 
ومعلوم أن القاضي أبا عاصم ء انا يصلي قبل بشعار مذهبه › فلم بعنعه سبق علمسه 


بک یگ e‏ 
عذهبه في ذلك أیضا ۲ . 


بشعار الشافعية في صلاته 
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ثم قال السيد السمهودي : “ ثم رأيت في “ فتاوى التقي السبكي ” , أنه سثل عن 
ذلك في ضمن مسائل إلى أن قال السبكي : ودعوى الاتفاق فيها نظر . 
وني كلام غيرهما ما يشعر یاتیان الخلاف بعد العمل أيضاً ء وكيف بمتنع إذا اعتقسد 
صحبه سر 
ولكن وجه ما قالاه ء أنه بالتزامه مذهب إمام [ يكلف  ]‏ بهء ما لم يظهر له غیرہ 
؛ والعامي لا یظهر له الغیر ‏ بخلاف ا جتھد » حيث ینتقل من أمارة إلى أمارة "“. 
هذا وجه ما قاله الآمدي وابن احاجب ‏ ولا بأس به ء لکن آری تریلے على 
خصوص العین » فلا یبطل عين ما فعله ؛ وله فعل جنسه بخلافه ° .. ۳2 . 
انتهی عبارة السّید ملخّصاً . 
واعلم أيضاً أنه يجوز العمل بجملة مسائل ؛ کل متها على مذھب إمام مستقل » مس زیل يوز 
علمته . ولقول العلامة ابن الهمام : “ وهل يقلد غيره ؟ أي غير من قلده أولا » في شيء للمقلّد أن 
في غيره أي غير ذلك الشيء » كأن يعمل أولاً في مسألة بقول أبي حنيفة , وثانياً في أخرى يقد غير 
بقول مجتهد آخر ؟ جح 
الختار كما ذكره الآمدي وابن ا حاجب : نعم . للقطع بالاستقراء التام بأفم أي 
الستفتین في کل عصر من زمن الصحابة ... وهلمٌ جرا ء کانوا یستفتون مرة [ واحداً 
] “© ومرة غيره . غير ملتزمين مفتياً واحداً وشاع وتکرر » وم ینکر * ... ” انتهی . 
كذا في “ شرح ابن أمير حاج ”66 . 
قلت : وفي هذا بيان منه أن المراد من النع ء منع التقليد في جنس ما عمل به فيناقض 
ما مضى » إلا أن يحمل ما في هذا على غير المختار “ ولا يمنع منه دعوى الإجماع » لما 
تقدم من عدم تسليمه » وحمل المنع على بقاء / [ 14 ] آثر يؤدي إلى الجمع بين مالا 
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یقول به : وعدم التزام مذهب شامل 
للعمل ثانياً بخلاف ما عمل أولاً وقد أفاد فلا اھ مت ENE‏ 
سنذکرہ . 


وهذا كما قال احقق العلامة شس الدين الرملي : “ نقل القرافي * الإجماع على [الرد على 
تخيير المقلد بين قولي إمامه على جهة البدل» لا الجمع ء إذا لم يظهر له ترجيح آحدها ۱۳ سک 


القرافي 
ولعله آراد إجماع أئمة مذهبه . 0 
PEYI‏ و ةا كوه 0 TAS‏ کیو 2 و ت ۳ 
والا فمقتضی مذهبنا - يعني معاشر الشافعية - كما قاله السبكي : منع ذلك في e‏ 
القضاء والافتاء دون العمل لنة 90( + اننهی . ہے 
إمامه 
قلت : ومذهب النفية المنع عن الرجوح حت لنفسه ء لكون المرجوح صار 
,1۰ ين 


(94 
4 


1 4 5 93 
ثم قال : “ وبه يجمع بين قول الماوردي ‏ : يجوز عندنا » وانتصر له الغزالي 
كما يجوز لمن أداه إليه اجتھادہ إلى تساوي جهتين أن يصلي إلى أيهما شاء إجماعا ^ 
وقول الإمام - أي إمام الحرمين © - : يمتنع إن كانا في حكمين متضادين کایجاب 
وحرم لاف نحو خصال الكفارة 77 
وأجرى السبكي ذلك » وتبعوه في العمل بخلاف الذاهب الأربعة ء أي ما علمت 
۲ مد 1 98 : 5 99 
نسبته لمن يجوز تقليده [ وجمع شروطه ] ' عنده . وحمل على ذلك قول ابن الصلاح ١‏ 
: لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ۳ , أي : في قضاء أو إفتاء . 
5 ۱ 7 7 ۲ 7 ۳ ۲ از 
وحل ذلك وغيره من سائر صور التقليد ما لم يتبع الرخص بحيث تنحل ربقة التكليف ا 
ن عنقه » والا أن به ء بل قیل : يفسة ا یىی یی 
من عنقه ء والا آتم به ء بل قيل : يفسق» وهو وجي ب تیم 
قيل : ومحل ضعفه أن یتبعها من الذاهب المدوّنة ء والا فسق قطعاً ۳ .. انتهى . ارحص ] 
وقال العلامة ابن قاسم في “ حاشیته " : “ قوله : دون العمل لنفسه . أي : ما يحفظ 
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قوله : أي ما عملت .. إل ء قد يشكل - مع فرض علم النسبة ء وجميع الشروط 
- الفرق بین المذاهب الأربعة وغيرها ء في تقييد غيرها بغير القضاء والافتای كما هو قضية 
هذا الكلام . 

قوله : بل قیل فسق .. ۱ الأوجه خلافه 


104 


ور 103 


انتهی عبارة ا مرحوم ابن قاسم 

وسنذکر ان شاء / [ 5/ب ] الله تعا ی وجه ذلك » وتقييده برحص تالف الکتاب 
والسنة الشهورة عن القرانی . 

ثم [ عدنا ] "۳ إلى ما وعدنا به من کلام العلامة ابن أمير الحاج » شارح تحریسر 
أستاذه احقق الکمال بن امام ء وقد اختصره الشارح الثاين ء وهو السید بادشاه فقال : 
" مسألة : لا برجع القلّد فیما قلّد فيه من الأحكام أحداً من اجتهدین؛ أي عمل به › 
تفسیر لقلّد ؛ والضمیر الجرور راجع إلى الوصول ‏ اتفاقاً ء نقل الآمدي وابن الحاجب 
الاجماع على عدم جواز رجوع القلد فيما قلّد فيه . 

وقال الزركشي : وليس كما قالا ء ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد 
العمل أيضاً . 

وهل يقلّد غيره . أي غير من قلّده أولاً ء في حكم غيره . أي غير الحكم الذي عمل 
به وله ؟ 

الختار في الجواب : نعم ء یقلد غیرہ في غيره ء تقدير الکلام : الختار جواز التقلید 
لغیره في غيره ء للقطع بالاستقراء بأهم » أي الستفتین في كل عصر من زمان الصحابة إلى 
الآن کانوا یستفتون مرة [ واحداً ] ©" من اجتهدین » ومرة غیرہ ء أي غير [ امجتهد 
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07 ۱ کح 2 ۱ 3 مس 
[ هم غير زمین مفتیا واحدا ء وشاع ذلك من غير 


إذا لم يلتزم مذهباً معنیاً . 

فلو التزم مذھباً معا كأبي حنيفة أو الشافعي ء فهل يلزم الاستمرار عليه › ولا يقلد 
غیرہ في مسألة من المسائل آم لا ؟ 

فقيل : يلزم ۰ كما يلزمه الاستمرار في حكم حادثة معينة قلّد فيه . ولأنه اعتقد أن 


۱ ۱ 0 108 
مذهبه حق » فیجب عليه العمل عوجب اعتقاده ۲۳۴ . 


وقيل : لا يلزم ء وهو الأصح ۳ لأن التزامه غير ملزم ء إذ لا واجسب الا ما 
أوجبه الله ورسوله » ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة ۳ 
فیقلدہ في كل ما يان ويذر دون غيره ء والتزامه ليس بنذر حتى يجب الوفاء به« """. 

قلت : ولو نذره ء لا يلزمه . كما لا يلزمه البحث عن الأعلم وأسد الذاهب على 
العتمد 7" . قاله السید السمهودي 11 . 

وقال ابن حزم "۲۳ : انه لا يحل خاکم ولا مفت تقلید رجل ‏ فلا يحكم ولا يفتي إلا 
تی ار ڈلل 
بقوله ‏ '. 

وقول ابن حزم لم یؤخذ به ء وهو كما حکی عنه من دعواه الإجماع على أن متع 

ی d16.‏ 
الرخص فاسق . 

وهو مردود با أفتى به الشيخ المتفة على علمه وصلاحه العلامة عر الدين بن السلام 
في “ فتاويه ” : “ لا يتعين على العامي إذا قلّد إماماً في مسألة أن یقلّدہ / [ 1/5 ] في سائر 
مسائل اخلاف. لأن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت الذاهب يسألون فيما [ يسنح 
] "هم العلماء المختلفين من غير نكير . 

وسواء اتب الرخص في ذلك أو العزائم ء لأن من جعل السصیب واحداً ء وهو 


[ الرد على ابن 
حزم في تحريم 
التقليد وتفسيق 
متبع الرخص ] 
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ومن جعل کل جتھد مصیاً "7 . فلا إنکار على من قلّد في الصواب 160ا 
وقال أيضاً "۲۳ : “ وأما ما حكاه بعضهم عن ابن حزم من حکایته الإجماع علیمنع 
تتبع الرخص من الذاهب ء فلعله حمول على من تتبعها من غير تقليد لمن قال با أو 
على الرخص الرکمّة في الفعل الواحد ”122 . 

كذا فی “ العقد الفريد فی أحكام التقليد ” للسيد علي السمهودي الشافعي . 

بل قيل : “ لا يصح للعامي ” مذهب : لأن المذهب لا يكون إلا لمن له نوع نظسر 
وبصيرة بالمذهب . 

أو لمن قرأ کتاباً في فروع مذهب , وعرف فتاوى إمامه وأقواله. 

وأما من لم يتأهل لذلك › بل قال : آنا حنفي ء أو شافعي لم يصير من أهل ذلك 
المذهب بمجرد هذا ء كما لو قال : أنا فقيه أو نحوي ‏ لم يصر فقيهاً أو نحوياً ”123 . 

وقال الامام صلاح الدين العلائي *”" : “ والذي صرح به الفقهاء في مشهور كتبهم 
جواز الانتقال في آحاد المسائل ۰ والعمل فيها بخلاف مذهبه » إذا لم يكن على وجه التتّبع 

5 وو 125) م. 

للرخص  ”‏ ” انتهى . 

قلت : والمراد بخلاف مذهبه : المسائل التي عمل ها ء لا التي اعتقدها بدون عمل › 
لقول الکمال 2۴ : “ ثم حقيقة الانتقال أي عن المذهب انا يتحقق في حكم مسألة خاصة 
> قلّد فيه وعمل به وإلا فقوله : قلدت أبا حنيفة رحمه الله تعالى / [ 6/ب ] فيما 
أفتی به من المسائل مثلاً ء والتزمت العمل به على الإجمال ؛ وهو لا يعرف صورها ؛ ليس 

بل هذا حقيقة تعليق التقليد ء أو وعد به . [ كأنه ] 7" التزم أن يعمل بقول أبي 
حنيفة با بقع له من المسائل التي تتعين في الوقائع . 


آئم یستوجب التعزیر » إن أرادوا *”" - هذا الالتزام - فلا دلیل على وجوب اتباع 
الجتهد المعين [ یالزامہ ] 2 نفسه ذلك قولاً أو نید شرع « 30 , 


قلت: وكذلك لا يلزم بالعمل على الصحیح كما تقدم. انتهی. 

" بل الدلیل اقتضی العمل بقول ا جتھد فیما إذا احتاج إليه بقوله تعالى : (قاسألوا 
هل الذکر إن کم لا تعلّمُونَ)" [ النحل: 43 ] والسوال اغا یتحقق عند طلب حكم 
الحادثة العينة حينئذ ؛ إذا ثبت عنده قول ا جتھد » وجب عمله به « 131 

انتهی ؛ كما نقله السید علي السمهودي رجہ الله 132 . 

ثم قال السمهودي : “ واذا أفتاه مفتيان واختلفا ء يخيّر على الأظهر " ۳ انتهی . 

“ وقیل : اللتزم کمن لم یلتزم » بمعنی أنه إن عمل بحکم تقليداً مجتهد لا يرجع عنه ء 
أي عن ذلك ا حکم . وني غيره ء أي غير ذلك ا حکم . له تقلید غيره من اجتهدین . 

وهذا القول في احقيقة تفصیل لقوله : وقیل له 134 . 

قال الصّف - يعني ابن الهمام - : وهو يعني هذا القول الغالب على الظن ‏ كناية 
عن كمال قوته ء بحیث جعل الظنٌ متعلقاً بنفسه ء فلا يتعلق با يخالفه . 

ثم بيّن وجه غلبته بقوله : لعدم ما يوجبه . أي لزوم اتباع من التزم تقليده شرعاً ء 
أي إيجاباً شرعياً ء إذ لا يجب على القلّد الا اتباع أهل العلم لقوله تعالى : (قاسالواً آفسل 
الكر إن کم لا تعْلَمُونَ " [ النحل : 43 ] ء وليس التزامه من الموجبات الشرعية . 

ويستخرج ۰ أي يستنبط منه ء أي من جواز اتباع غير مقلّده الأول » وعدم التضييق 
عليه » جواز اتباعه رخص الذاهب ‏ أي آخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه » فيما 
يقع من المسائل ولا بمنع منه [ مانع شرعي . إذ للإنسان أن يسلك المسلك الأخف عليه › 
إذا ] 133 كان له ء أي للإنسان إليه ء أي ذلك المسلك الأخف › سبيل . 
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ثم بيّن السبيل بقوله : بأن لم يكن عمل بآخر » أي بقول آخر مخالفاً لذلك الأخحف 
فيه ء أي في ذلك امحل المختلف فيه ” , انتهى عبارة السيد بادشاه 136 . 

وقال ابن أمير حاج عقب كلام الماتن ابن الهمام في هذا ا حل ما نصّه : “ وقال أيضاً 
- يعني شيخه ابن الهمام - في “ شرح الهداية ” عقب ما قدمناه من بیان حقيقة الانتقال : 
والغالب أن مثل هذه - يعني التشدیدات التي ذكروها ء فقالوا : النتقل من مذهب إلى 
مذهب باجتهاد وبرهان / [ 6 / أ ] آثم يستوجب التعزير › فبلا اجتھاد وبرهان أولى . 

ولابد أن يراد بهذا الاجتهاد معنى التحري وتحكيم القلب ء لأن العامي ليس له 
اجتھاد » فتلك التشديدات الزامات منهم ؛ أي المشائخ › لكف الئاس عن تتبع الرخص › 
والا أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد يكون قوله أخف عليه . 

وأنا لا أدري ما بمنع هذا من العقل والسمع » وكون الانسان يتبع ما هو أخف على 
نفسه من قسم الول مجبهد مسوغ له الاجتهاد ء ما علمت من الشرع ذمه عليه 
و 137) 

انتهى عبارة ابن أمير حاج 138 . 

قلت : 

لکن تقييد الكمال في “ تحريره ” سلوك الأخف بعدم العمل با يخالفه قبله 137 , يمنع 
التقليد في مثل الحكم على غير المذهب الذي قلّدہ أولاً ء فیعود على ما جنح إليه احقسق 
بالنقض . لأنه يرجع إلى جواز التقليد في شيء لم يكن عمل با يخالفه ء وفيه منع وتشديد 
ومخالفة لا هو منصوص عليه في المذهب بخلافه ۳ ء كما سنذكره عن ا حقق ابن الممام 
نفسه » نصا كما هو مقتضى اطلاقه هنا فيما نقل عنه تلميذه » فلا يتجه المع إلا في 


خصوص عین ما فعله لأنه لا بملك إبطاله بامضائه ء كما لو قضى بے“ . 
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| ب ] يلك يحب ما خفف عليهم ” ۲ إذ لا یناسبه التقييد بعدم العمل با قلّد فيه ء لأنه 
ليس فيه حينئذ تخفيف, لأن التخفيف في العمل با ینائی العمل السابق من جنسه , مقلسدا 
لإمام آخر . خصوصاً مع العذر ء وليس فيه تعلق بما مضى» كما بيناه . انتھی 

ثم قال الشرح :“ وک ان 1 بحب ماخفف عليهم ” في 


5 143 یپ 144) , ۳ 7 7 7 
صحیح البخاري " ' عن عائشة ' رضي الله عنها بلفظ : “ عنهم " . 
وفی رواية بلفظ : “ ما يخفف عنهم ” 145 أي : أمته . 


ذکر وا عدة آحادیث صحيحة دالة على هذا العن « 0146 , 
وذکرو 


قلت : 


وذلك لقوله تعالى : ظإیْرید الله بكم الْبْسْرَ ولا یریڈ بکم لس " [ البقرة : 185 عمل به | 


.1 

وروی الشیخسان وغيرهما حدييث : “ اما بعنتم ميسرين ول تبعثوا معسرين ” 
147 

ولأ مد بسند صحیح : “ خير دینکم آیسره ” 148 . 

وروی ال سشیخ نصر المقدسي 7 في كاب “ الحجة ” مرفوعاً : 
“ اختلاف أمتي رجة « 0450 , 

ونقله ابن الأثير 44 في مقدمة “ جامعه ” من قول مالك *" . 

وني “ المدخل ” للبيهقي "عن القاسم [ بن ] "۳ محمد ”13 أنه قال “ اخستلاف 
أمة محمد يلل رحمة ” 000 

ويترجح ما قاله بعضهم على مله على الاختلاف في الأحكام با في “ مسند الفردوس 
” عن ابن عباس ۲۳7 مرفوعا : “ اختلاف أصحابي لكم رجة ” 158 . 


العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد - د. خالد العروسي 705 


ا ت لى انغ جن ع افع فال 
“ما مسري أن أصحاب محمد تلم يختلفوا ء لأئھم لو لم یختلفضسوا ‏ م تكن رخصة 
160( 

وأخرج البيهقي فی حديث لابن عباس رضي الله عنهما قال 
فيه : “ إن أصحابي بمنزلة النجوم فأعا أخذتم به اهتدیتم » واختلاف أص حابي لكم 

۔ ور d61‏ 
رهه : 
قلت : 
واختلاف الصحابة هو منشاً اختلاف الأمة ء ونا آراد هارون الرشيد 422 حمل الناس 
على “ موطأ مالك ٭ء كما مل عثمان الناس على القرآن ء قال له مالك : “ ليس إلى 
ذلك سبيل . [ لأن أصحاب رسول الله یلا ] ق0 افترقوا بعده في الأمصار فحک لوا 
فد أهل كل مسر علم وقد قال يله : “ اختلاف أمتي 


رحمة ” 9 


وهذا كالصريح في أن الراد الاختلاف في الأحكام ء قاله السيد علي السمهودي 


با 165) 
رهه الله 5 


وقال الکمال في “ فتح القدير " من باب الاعتكاف : “ إن الله يحب الأناة والرفق في 
كل شيء حتى طلبه فی المشي إلى الصلاة › [ وان كان ذلك يفوت بعضها معه بالجماعة › 
وكره الاسراع وفی عنه ] “" وان كان ذلك محصلاً ها كلها في الجماعة › تحصيلاً 
لفضيلة الخشوع إذا هو يذهب بالسرعة ” 427 انتهى . 
1 


قلت : وهو معنی حديث 68 
۵ » .ا 9و 169 5 1 
وفي “ اللجامع الصغير ” للسيوطي :عن عمرمفوعا: 


6 مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17ء ع32ء ذو الحجة 1425ھ 
" أفضل آمتي الذين يعملون بالرخص ” ' انتهی . 

ثم قالالسيد بادشاه شارح التحرير : “ومسا نقسل عن ابن 
عبد البر ۳" من أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً ء فلا نسلم صحة النقل عنه '' 


ولو سلم ء فلا نسلم صحة دعوى الإجماع . كيف ؟ وفي تفسيق المنتبع للسرخص 
اناف ع 000 

وحمل القاضي أبو يعلى “”" الرواية المفسّقة على غير متأول ولا مقلّد 175 . 

وقيدّه - أي جواز تقليد غير مقلده - متأخرٌ ء وهو العلامة القرافی بأن لا یترتسب 
عليه ء أي تقليد الغير ما بمنعانه بايقاع الفعل على وجه يُحكم بطلانه /۱/7[1] 
الجتهدان معا لمخالفته الأول فيما قلد فيه غيره » والثائئ فی شيء ما يتوقف عليه صسحة 
ذلك العمل عنده » فالموصول عبارة عن إيقاع الفعل على الوجه المذكورء والضمير 
الوك ال 

ثم أشار إلى تصوير هذا التلفیق ۳ بقوله : “ فمن قلّد الشافعي في عدم فرضية 
الدّلك للأعضاء المغسولة في الوضوء والغسل , وقلّد مالكاً في عدم نقض اللمس بلا شهوة 
للوضوء وصلى 175 ء [ إن كان الوضوء [ بذلك ] ”477 ] ۳ صحت صلاته عند 
مالك. وإلا - [ أي وإن لم يكن [ بذلك ] ۳ ] ۲۳ - بطلت عندهما ‏ أي مالك 
والشافعي 483 . 

ولا یخفی أنه كان مقتضى السياق أن يذكر : بطلت عندها ء من غير ذكر الشرط 
والجراء . لأنه قد علم من التقليدين أن المقلد المذكور ترك الدّلك » ولس بلا شهوق وم 
يُعد الوضوء . لكنه أراد أن يشير إلى أن مقلد الشافعي في عدم فرضية الدّلك ؛ لو وقع 
منه / [ 8 / ب ] الدّلك مع عدم اعتقاد فرضيته » تصح صلاته عند مالك . 


السید بادشاه 


ین ] 
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فان قلت : 

على هذا كان ينبغي أن يذكر شرطية أخرى في تقليد مالك . 

قلت : 

اكتفى بذلك لأنه يعلم بالقايسة . 

واعترض عليه بأن بطلان الصورة المذكورة عندهما غير مسلم » فان مالکاً مثلاً لم يقل 
: إن من قلد الشافعي في عدم الصداق أن نكاحه باطل . 

ولم يقل الشافعي : إن من قلد مالكاً في عدم الشهود أن نكاحه باطل "۲۳۳ . انتهى 

وأورد عليه أن عدم قوفما بالبطلان في حق من قلّد أحدهما » وراعى مذهبه في جميع 
ما يتوقف عليه صحة العمل » وما نحن فيه : من قلدهما وخالف كلاً مهما في شيء › 
وعدم القول بالبطلان في ذلك . لا يستلزم عدم القول به في هذا . 

وقد يجاب عنه : بأن الفارق بينهما ليس إلا أن كل واحد من امجتهدين لا يجدفي 
صورة التلفيق جمیع ما شرط في صحتها ء بل يجد بعضها دون بعض ء وهذا الفارق لا 
نسلم أن يكون موجباً للحكم بالبطلان . 

وكيف نسلم ؟ والمخالفة في بعض الشروط آهون من المخالفة في الجميع ء فيلزم 
الحكم بالصحة في الأهون بالطريق الأولى ۳۳ . 

ومن يدعي وجود فارق آخر ‏ أو وجود دليل آخر على بطلان صورة التلفيق على 
خلاف الصورة الأولى فعليه بالبرهان . 

فان قلت : لا نسلم کون المخالفة في البعض آهون من المخالفة في الكل › لأن 
الخالف في الكل تبع مجتهداً واحداً في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل ء وههنا لم يبع 


۵ مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17ء ع32ء ذو الحجة 1425ھ 
واحدا . 
قلت : 
هذا إنغا یتم لك إذا کان معك دلیل من نص أو إجماع ء أو قياس قوي يدل على أن 
العمل إذا كان له شروط يجب على المقلد اتباع مجتهد واحد في جميع ما یتوقف عليه ذلك 
. فائت به إن كنت من الصادقين ء والله أعلم ” 1*6 . 
انتهى كلام السيد بادشاه رحمه الله . 
وأقول : لا يخنفى أن السيد رجه الله يدعي صحة التلفيق ۲۳ ء وغيره ينفيه » والنايي [ رد امصنة 
لا يحتاج لدلیل لأنه يهدم دليل المدعي › حتى يقيم البرهان الجلي ء ولابد من وجوده . على صحة 
5 5 التلفية 
فالمطلوب إثبات دليل جواز التلفيق » ولم نجده فی كلام السيد » ووجدناه في کلام ب التلفيق | 
اهمام : “ أنه يتخرج من جواز اتباع المقلّد غير من قلده أولاً > ومن عدم التضييق عليه 
جواز اتباعه رخص المذاهب من غير مانع شرعي  ”‏ انتهى 
فنقول : إن تلك الرخص جزيئيات ”45 المسائل؛ لا أجزاؤها ۳ کمسالة 
الزارعة "۳ والمساقاة 1۶ . 
3 کے . 193) 
قال الامام الأعظم : بعدم جوازها ‏ ' . 
وقال صاحباه : بالجواز 474 . 
وفرع الامام الأعظم صور الصحة بشروطها على قول صاحبيه» وبين الصور التي لا 
تصح لفقد شرطها » وذلك لعلمه احتیاج الناس إلى الأخذ بقوهم "۳ . 
فلو جاز التلفیق ما اشترط للصحة شروطا . وما حكم ببطلان الصور التي فقدت فيها 
ولذا نص آئمتنا على أن من شرط صحة الاقتداء بالخالف » ألا نشاهد منه ما مع 
صحة الاقتداء به عندنا » كما لو سال منه دم بعد الوضوء . أو كان عليه مني كثير › ولم 
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یتوضاً بعد ذلك » وم يغسل المني . فلو جاز التلفيق ما اشترطوا ذلك * 

فاذن الرخص التي تتبع من الذاهب. كصحة البيع بالتعصاطي "» والنكاح بلا 
ولي ء والنکاح بشهادة امرأتين ورجل فسّاق ”' ء وصحة الصلاة مع لس الرأة “١‏ 
والذکر "۳" مع وجود ما يبتنى عليه / [ 8 //] ذلك . 

وكتقليد الامام الشافعي رجه الله في أن الكنايات رواجع ‏ ء وصحة التوضی بما 
فيه نجس وقد بلغ قلتین وم بظھر فيه آثره ۴۳۳ . 

وصحة الصلاة بعد خروج دم . وفي ثوبه کثبر مني 

وكتقليد الامام مالك رحمہ الله في أن الاء وان قل لا ينجس إلا بالتغيّر 
طهارة الأرواث ‏ ء ولعاب الكلاب "۳۳ ء وباقي المسائل ا جتھد فيها . 

فاذا لم يكن نکاح الحنفي صحيحاً على ما يراه الامام السشافعي ؛ لا يقول بجواز 
مراجعته لمن أبافما بكناية ء لفقد النكاح من أصله على أصله *** /[ 9 / ب ] . 

ولذا قال أئمة الحنفية : إن هذا الزوج لو طلقها ثلاناً ء له أن يستحكم السشافعي في 
إبطاله ذلك النكاح ء وإلغاء الطلاق ا حاصل فيه . 


(204 


205 ؛ وق 


وإنغا احتيج للحكم . لأن القلد في شيء لا علك إبطاله بعينه ء لأن امضاء الاجتهاد 
لا ینقض باجتھاد آخر . 
بخلاف حکم ا حاکم . فان القضي عليه بخلاف ما كان يراه › له الأخذ با حکم وترك 


فاطزئیات مشروطة بشروطها عند القائل يما ء ينتفي بانتفائها . وتوجد بوجودها فلا 
نجد شيئاً حالة التلفيق . و 
التلههيق 
53 06 1 .: 07 
ولذا قال العلاسةالمحقق قاسم “في ديياججة*“ تصحيح بلإجماع | 


0 مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17ء ع32ء ذو الحجة 1425ھ 
القدوري " ما نصه : " لا يصح التقليد في شي: مر کب باجتهادين مختلفين بالإجماع, 
إذا توضأ ومسح بعض الرأس . ثم صلی بنجاسة الکلب . 

قال في كتاب “ توفيق الحكام على غوامض الأحكام ۳۹9 : بطلت بالاهاع . 

وقال فيه : والحكم الملفق باطل یاجماع المسلمين ٴ ء فلو أثبت الخط مالكي ؛ 
فحكم الشافعی  .‏ ينفذ ٣“‏ . وذكر مثلاً آخر . 

215 هو‎ 0 OE 3 

وقال : وكثير من جهلة القضاة يفعلون الحكم الملفق ” ۲۰ . 

انتهى ما قاله العلاأمة قاسم تلميذ خاتمة الحققين ابن الهمام رحمهم الله . 

وحيث علمت الإجماع على أنه لا يجوز التلفیق . لا في التقليد والعمل ولا الحكم به › 
فلا تلعة تلتفت إلى ما فهمه صاحب “ أنفع الوسائل " الطرسوسي 16 ء من ذ نسبة التلفیتق 

ہی جم 3 7 217 

خاکم صدر منه ا حکم بصحة وقف مشتمل على [ صحة ] " صدر من احجور 
فحکم بصحته , وهو قاضي القضاة حسام الدين الرازي "۳" في سنة إحدى وفانین وست 

حيث قال الطرسوسي : * إن ال حکم ال مذکور في التحقیق . حکم مركب من مذھبین : 

مذهب أي حنيفة : لأنه لا يرى ا حجر بالسفه ۶ . 


ومذهب أي يوسف : فان الوقف صحيح عنده » والحكم بنفاذ تصرف ا حجور غير 
220 


وعند أبي حیفة : عکسه 021 . 

ل قلستا باهتلا تشک ۳۳ رص راتاق رم 
الفتی ) 23 مثل هذه الواقعة المركبة من مذهبين ء وقد نص فیها على الجواز . 

وصورة ما ذكره ء قال : لو قضى القاضي بشهادة الفساق على غائب ء أو بشهادة 
رجسل واه سياتين في الككاح على غاب فإنه 
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۰ 224 
بنفذ ۰“ , 


وان كان من يجوز القضاء على الغائب : ليس للفاسّق شهادة ء ولا للنساء في باب 
النكاح شهادة . 

هذه عبارة " المنية " فقد جعل ا حکم وان كان مركباً من مذهبین جائزاً ء فکذا نقول 
في هذه المسألة ء لأنه حکم بصحة الوقف وان كان حجورا عليه بسفه . 

ومن قال : إن تصرف ا حجور نافذ ء لا بقول بصحة الوقف . ومن یقول :إن 
الوقف صحیح یقول : إن تصرفه بعد احجر غير نافذ . فصارت هذه السألة كمسألة * 
المنية ” » فاندفع الاشکال ”225 . 

انتهی عبارة الطرسوسي . 

ووجه رد ما فهمه : إن الحاكم لم ينص على أنه لفق حکمه . ولیس في " النية " ذلك 
ولم [ بمحض ] 226 التلفیق طريقاً للحکم عليه . 

فان معنی قول “ النية " : “ وان كان من يجوز القضاء على الغائب .. الخ ” أي من 
غير خلاف فيه عنده . 


(227 


1 ك 07 
وعندنا : فيه اختلاف > أو نقول : يجوز بمعنى يحل » فإنه لا يلزم من النفاذ ا حل 
۶7 مات 5 پ8 228 . 229 1 
فان ا حکم على الغائب نافذ عند شس الأئمة ©“ وغيره » كماذكره 
العمادي ”20 وشهادة الفاسق يصح الحكم ها وان يحل 201 . 

والقاضي الرازي لا يقدم على حكم إلا وله فيه نوع اجتهاد ء إذ لا يخلو ذلك العصر 
عن مثله ء فنقول : بأنه عمل فيها ۳" بمذهب الغیر ء إن لم يتبع مس الأئمة . 

وهو نافذ من التعمد 233 ء وان كان الفتوى الآن على عدمه خمله الآن على غير 


2 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17ء ع32ء ذو الحجة 1425ھ 
الصلاح ۳ ولا تحتاج إلى هذا ء فان الامام لا ينفي صحة الوقف وجوازه ء بل لزومه 
إلا یاحدی ثلاث / [ 9 /1 ] معلومة في حلها ُء فقد حکم الرازي عذهبه /[ 10 / 
ب ] » فلا تلفیق . 

بل لا يجوز نسبة التلفیق للحاکم الذکور ء لأنه خرق للإجماع ء وحاشا أن یوجد من 
مثل هذا القاضي ذلك ‏ وله [ منه ] © مندوحة والله أعلم . 


وان آورد وقف الشاع فیما ذکر » فقول أبي یوسف قد یکون رواية عن الام‌ام 
ا 
وان انتفی كونه رواية عنه فقد حكم عذهب أبي يوسف ف الشاع ول يمنعه الحجر , 
لعدم توفر شروطہ الانعة ء فلا تلفيق "۴۳ وبالله التوفيق . 

ولنرجع إلى الكلام مع السيد بادشاه رجه الله » فنقول : إنه مع التلفيق لا نجد شین 
لنحکم عليه بالصحة أو الفساد ء وادعاء أهونية التقليد في البعض من الكل › يستالزم 
وجود موصوف ليقال بوصفه بالأهونية ”© ء ولا وجود لشيء حالة التلفيق , فسانتفی 
ادعاء الأهونية ء فلا حتاج لإقامة دليل من نص ولا اجماع ولا قياس . 

على أنا وجدناه في كلام امجتهد مع الإجماع على منع التلفيق كما قدمناہ فلزم 
حصول شروط من قلده ء كما قال به العلامة القرافی رحمه الله ء والله أعلم . انتھی 

نم قال السيد : “ ورجح الإمام العلائي القول بالانتقال › 
- يعني عن عین ما فعله ء فينقضه "7" - في صورتين : 

آحدها : إذا كان مذهب غير إمامه أحوط » كما إذا حلف بالطلاق الثلاث على 
فعل شيء » ثم فعله ناسياً أو جاهلاً ' ء وكان مذهب إمامه عدم الحنث » فأقام مع 
زوجته عاملاً به ثم [ تحرج ] 747 منه لقول من یری فيه وقوع الحنث ۰ فإنه یستحب له 
الأخذ بالأحوط والتزام الحنث . 
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والثان : إذا رأى للقول المخالف لمذهب إمامه دللا قويا راجحا [ 
5 3 ء 9 244 ۲ 245 
والکلف ] ۰ ۲ مأمور باتباع نيه ل ء وهذا موافق لا روي عن الامام [آهمد 2 


۷7ھ و 1 وعلیه مشی طانفة من العلماء 1 منهم ابن الصلاح وابن جدان 8 
اس 3 


(24 


انتهى عبارة السيد بادشاه ‏ ء مختصر عبارة ابن أمير حاج لکن مع زيادة ذلك 
البحث الذي علمت ما فيه من أمر التلفيق . 

وقال ابن أمير حاج ما نصّه : “ وقال الروياي ‏ : يجوز تقليد الذاهب والانتقال 
إليها بثلائة شروط : 

- أن لا یجمع بينهما على صورة تالف الاجماع ۰ کمن تزوج بغير صداق ولا ولي › 
ولا شهود ء فان هذه الصورة لم يقل با آحد ” 2 انتهى . 

قلت : وهذا مؤيد . بل نص ؛ لما ذکرناه من دفع جواز التلفیق لأن الشيء ينتفي 
بانتفاء رکنه ء أو فقد شرطه . انتهی 

ثم قال الرويابئ : “ وأن يعتقد فيمن قلّدہ الفضل بوصول آخباره إليه . 


- ولا يقلّد ميا في عمايه . 


253 


- وآن لا یتبع رخص الذاهب 

وتعقب القرافي هذا : بأنه إن آراد بالرخص ما ینقض فيه قضاء القاضي › وهو آربعة 
: ما خالف الاجماع ء أو القواعد ‏ أو اللص . أو القیاس الجلي , فهو حسن متعين › فان 
مالا نقرّه مع تأكده بعکم ا اکم ؛ فأولى ألا نقرّه قبل ذلك 54 . 

وان أراد بالرخص ما فيه سهولة على الکلف کیفما كان ء یلزمه أن یکون من قلّد 
الإمام مالكاً في الیاه والأرواث ‏ وترك الألفاظ في العقود حالف لتقوى الله ء ولسیس 


4 مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17ء ع32ء ذو الحجة 1425ھ 
كذلك . 

وتعقب الأول » فان الجمع الذکور لیس بضائر فان مالكاً مثلاً لم يقل أن من قسد 
الامام الشافعي في عدم الصداق أن نکاحه باطلء ولا یلزم أن تکون أنكحة الشافعية عنده 
باطلة . 

ولم يقل الشافعي أن من قلد الامام مالكاً في عدم الشهود أن نکاحه باطل ء والا لزم 
أن تکون أنكحة ا الکیة بلا شهود عنده باطلة * 255 , 

قلت : لکن في هذا التوجیه نظر غير خاف . ومن العلوم أنھا لا تکون أنكحة عند 
القائل ها الا بشروطها . والا فلمست أنكحة فانتفی جواز التلفیق . انتهی 

0 256 ۲ ۱ ہے 

ووافق ابن دقيق العید "" " الروياي على اشتراط أن لا يتمع في صورة یقسع 
الإجماع على بطلانها ء وأبدل الشرط الثالث بأن لا يكون ما قلّد فيه ما ینقض فيه ا حکم 

: 257 
لو وقع ۲ . 

واقتصر الشیخ عز الدين بن عبد السلام "7 على اشتراط هذا وقال : وان كان 
المأخذان متقارین جاز 257 . 

- والشرط الثاين "© : انشراح الصدر للتقلید المذكور » وعدم اعتقاده ء لکونسه 
متلاعباً في الدين متساهلاً فيه ء ودلیل هذا الشرط قوله بل : “ والائم ما حاك في الصدر ” 
"۴ شم قال “2 : يعني ما حاك في صدر الانسان انم ء وان أفتاه غيره أنه ليس یائم » وهذا 
فا یکون / [ 10 /1] إذا كان صاحبه / [ 11 / ب ] من شرح صدره للإبمان » وکان 
الفتي يفتي بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دلیل شرعي . 

فأما ما كان مع الفتق به دلیل شرعي . فالواجب على ا مستفتی الرجوع إليه ء وان لم 
5 1 : : :7 : 4 1 263 
ینشرح له صدره . وهذا كالرخص الشرعية . مثل الفطر في السفر [والمرض] ۳ 
وقد كان يل » أحياناً يأمر الصحابة با لا يبشرح صدر بعضهم › كأمره بنحر هديهم › 
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والتحلل من عمرة الحديبية ء ومقاضاته لقریش بأن يرجع من عامه وعلى أن من أتاه منهم 
ا 

وباخملة فما ورد به نص ليس لمؤمن الا طاعته وتلقيه بانشراح صدر . 

وأما ما لیس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسسلف 
الأمة ء فاذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان » النشرح صدره بنور العرفة واليقين 
منه شيء ؛ وحاك في صدره لشبهة موجودة ء ولم يجد من يفتي فيه بالرخص إلا من بخسبر 
عن رأيه ء وهو من لا يوثق بعلمه وبدینه ء بل هو معروف باتباع افوی › فههنا يرجع 
المؤمن إلى ما حاك في صدره وان أفتاه هؤلاء الفتون ء وقد نص الإمام أحمد على مضل 
"7ن" 
بقي هل جرد وقوع جواب الفتي وحقيقته في نفس الستفتی يلزمه العمل به ؟ 
فذهب السمعاین "۹ إلى أن أولى الأوجه أنه يلزمه ”°“ . 
وتعقبه ابن الصلاح بأنه لم يجده لغيره 06# . 
قلت : وما ذكره ابن السمعابي يوافق ما في “ شرح الزاهدي مختصر القدوري ” 
وعن أحمد العياضي ”76 : العبرة بما يعتقده المستفق ؛ فكل ما أعتقده من مذهب حل 
له الأخذ به ديانة » ولم يحل له خلافه .. انتهی . 

وفي “ رعاية الحنابلة ” : ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه ”“. 

وفي “ أصول ابن مفلح ” : الأشهر يلزمه بالتزامه 

وقیل ویظنه حقاً . 

وقبل : ويعمل به . 

وقبل : يلزمه إن ظنه حقاً ء وان لم بجد مفتياً آخر لزمه كما لو حكم به حساکم 272 
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[ مق یلسزم 
العمل بقول 
الف ؟ ] 


6 مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17ء ع32ء ذو الحجة 1425ھ 
ج یں چچچچچچ جج یه جب شارت 

يعني : ولا بتوقف ذلك على التزامه ء ولا سكون نفسه إلى صحته ؛ كما صرح به 
ابن الصلاح "۲۳۳ ء وذكر أنه الذي تقتضيه القواعد . 

وشيخنا الصنف - يعني ابن ا مام - على أنه لا يشترط ذلك ء لا فيما إذا وجد 
غیرہ ء ولا فيما إذا لم يوجد ° . 

ثم في غير ما كناب من الكتب المذهبية - أي الحنفية - المعتبر ء أن السستفتی إن 
أمضى قول المفتي لزمه ‏ وإلہ فلا 276 . 

حتى قالوا 277 : إذا لم يكن الرجل فقيهاً فاستفتی ء فأفتاه بحلال أو حرام ء ولم يعزم 
على ذلك » يعني لم يعمل به حت أفتاه فقيه آخر بخلافه فأخذ بقوله وأمضاه لم بجز له أن 
يترك ما أمضاه فيه » ويرجع إلى ما أفتاه به الأول › لأنه لا يجوز له نقض ما أمضاه مجتهداً 
كان أو مقلداً , لأن المقلد متعبّد بالتقليد » كما أن المجتهد متعبّد بالاجتهاد . 

ثم لما لم بجز للمجتهد نقض ما أمضاه ء فكذا لا يجوز للمقلد . لأن اتصال الام‌ضاء 
میسزلة اتصال القضاء ء نع النقض ء فكذا اتصال الامضاء .. ” ۴۳۴ . 

انتهى عبارة العلامة أميرحاج بنوع اختصار ”27 . 

قلت : ومن ذلك ما قاله محمد رجه اللہ في “ إملانہ ” لو أن فقيهاً قال لامرأته : أنت 
طالق البتة ء وهو من يراها ثلا 2*7 ء ثم قضى عليه قاضي : بأفها رجعية » وسعه القسام 
ار 

وكذا كل قضاء ما بختلف فيه الفقهاء من تحريم أو تحليل أو عتاق . أو أخذ مال أو 
غيره ء ينبغي للفقيه القضی عليه الأخذ بقضاء القاضي ويدع رأيه ء ويلزم نفسه ما ألزمه 
القاضي » ويأخذ ما أعطاه ”2 . 


قال محمد : وكذلك رجل لا علم له › ابتلى ببلية فسأل عنها الفقهاء ء فأفتوه فيها 
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بحلال أو حرام » وقضی عليه قاضي المسلمين بخلاف ذلك . وهو ثما بختلف فيه الفقهاء › 
فينبغي له أن یأخذ بقضاء القاضي ء ويدع ما أفتاه الفقهاء 253 . 

وان قضى له قاض بحلال أو حرام » ثم رجع إلى قاض آخر فقضی له في ذلك بشيء 
بعينه » يخالف قضاء الأول » وهو ما ختلف فيه الفقهاء , أخذ بقضاء الأول ء وأبطل قضاء 
الثاین . لأن الحكم إذا وقع فی موقع اجتهاد لم بجز لقاض من القضاة فسخه ولا يؤثر عليه 
حکم الثاني إلا أن يكون / [ 12 / ب ] الأول لا يسوغ فيه الاجتهاد فلا يعتبر به 084 . 

وقال محمد ولو أن فقيهاً عالاً قال لامرأته : أنت طالق البتة وهو يرى أفا ثلاث 
وأمضى رأيه فيها فيما بينه وبينها وعزم على أا حرمت / [ 11 /1] عليه » ثم رای رأي 
عمر بن ا خطاب رضي الله عنه في ذلك هو الصواب , وأنها تطليقة واحدة ء يملك الرجعة 
> أمضى رأيه الذي كان عزم عليه من امرأته ء ولا يردها زوجة برأي حدث منه 055 . 

ولا يشبه هذا قضاء القاضي له بخلاف رأيه الأول › لأن قضاء القاضي بهدم الرأي ء 
والرأي لا يهدم الرأي . 

وان كان يرى أن البتة رجعية ء فعزم على أا واحدة بملك الرجعة فعزم على مُا 
امرأته ء ثم رای اما ثلاث تطليقات وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لم تحرم؛ وكانت 
امرأته على حا 256 . 


وهذا على ما قدمناه أنه إذا عزم على امضاء الاجتهاد › ول ينفسخ باجتهاد آخر ... 


كذا في “ شرح الكرخي على القدوري ” رحمه الله . 
فيه من ذهب عليه » فمنع من قلَّد الإمام الأعظم في نقض وضؤه بخروج الدم مفلاً 
في صلاة وطهارقا ء من تقليده الامام مالك في عدم النقض به في صلاة أخرى وطهارقا › 


8 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17ء ا 5ه 


جار ات جح وت 
عليه لاف مذهبه « 287 انتھی . 

لأن المنع من تقلید الامام مالك وغیره من الأئمة الثلاثة إنغا هو على أحد الأقوال 
الغلاثة : 

تنه ف الد اتا میا آنه تا مه ا اد قرو ق اة م اا 

ثيمن التزم غیرہ ي من 

والأصح أنه لا يلزمه كما قدمناه عن شارحي “ التحریر ” 

- أو هو على ما إذا بقي من آثار العمل السابق ما بمنع اللاحق كما قدمناه . 

ولیس العمل با يخالف ما عمله إبطال لعمله السابق , لأن القلّد متعبّد بالتقلید 
کالاجتھاد . 

واللاحق لا يبطل السابق كما في قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنسه 
في المسألة المشرّكة 0 » المسماة : باليمية والحمارية 28 ء بعشريك الأخوة الأشقاء مع 
الأخوة لام ء وقد كان قضى بسقوط الأشقاء في حادثة » ثم شرك بيهم فقال : “ ذاك 
على ما قضينا ء وهذا على ما نقضي "۳۳ . 

وقد قلسا : إن العلامة ابن المحمامفي " التحرير ”الذي قدمسه : 
“« 1 ف م2 7 و 291 ہا .۰ ۰ 
يرجع فيما قلد فيه اتفاقا ” “ معناه : الرجوع فی خصوص العين . لا خصوص اجنس 
ء بنقض ما فعله » مقلّداً في فعله إماماً ؛ كصلاة ظهر عسح ربع الرأس ء ليس له ابطافا 
باعتقاده [ بعدم ] ۳۰" التمام ء لزوم مسح كل الرأس كما قد علمته . 

لا الرجوع معنی منع الشخص من تقليده غير (مامه في شيء يفعله مخالفاً ما صدر منه 
كصلاة يوم على مذهب أبي حنيفة ء وصلاة يوم آخر على مذهب غيره . 

وان كان المراد بالرجوع : العمل في نظير ما مضى بخلاف معتقد ما قلسده » كما 
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يترأى من ظاهر متن “ التحریر ” و“ شرحيه ” › ففي كلامهما خلافه . 

ومع ذلك قد علمت تقييده بأن ييقى آنر ينع من الفعسل › 
لا مطلقاً . وعلى كل من الأمرين يثبت الدعی » وهو جواز تقليد الامام مالك أو غبره 
فيما يفعله مخالفاً ما فعل على مذهب أبي حنيفة . 

وهٰذا قال الكمال الحقق في شرحه على “ الهداية ” ۰ المسمى : ب“ فتح القدير ” 
: “ من باب التحكيم في “ الفتاوى الصغرى " ۳ الحكم في الطلاق المضاف ينفذ لکن لا 
يفى به . 

وفيما روی عن أصحابنا ما هو آوسع من هذا ء وهو أن صاحب ا ادثة لو استفتق 
فقيهاً عدلاً ء فآفتی ببطلان اليمين المضافة ‏ وسعه اتباع فتواه ء وإمساك المسرأة احلسوف 
بطلاقها . 

وروی عنهم ما هو أوسع من هذا ء وهو أنه إذا استفتی أولاً فقيهاً ء فأفتاه بسبطلان 
اليمين ء وسعه إمساك المرأة ء فان تزوج أخرى » وكان حلف بطلاق كل امرأة یتزوجها › 
فاستفتی فقيهاً . فافتاه بصحة اليمين / [ 13/ب ] فانه يفارق الأخسری وعسسك الأولى 


بفتوا ما جج 
انتهی عبارة الكمال رجه الله . 


ومثله في “ الفتاوی البزازية ۳٩۲‏ . 

قلت : فهذا بيان للمراد بقوله في “ التحریر * : “ لا برجع فیما قلد فيه ”,أي 
بخصوص عينه » أما مثله فيقلد ما یوافق الفتي . مخالفاً للسابق فی حسادثتین » والا نساقض 
کلامه في الأصول ء إذ هو رجوع خلاف ما عمل به » إذا أريد به اجنس » واذا آرید به 
العین لا مناقضه . 


720 ویر الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17ء ع32» ذو الحجة 1425ھ 
ع 8 افتاه مفتي با ثم أفقاه 

آخر بالحرمة بعدما عمل بالفتوى الأولى . فانه يعمل بالفتوى الثانية في حق امرأة أخرى » 
لا في حق الأولى » ويعمل بكلام المفتيين في حادثتين .. ”76 [ 12 ] انتهى . 

واعلم أنه يصح التقليد بعد الفعل كما إذا صلی ظاناً صحتها على مذهبه ء ثم تبيّن 
بطلاها في مذهبه وصحتها على مذهب غبره. فله تقليده » ویجتزئ بتلك الصلاة 

على ما قا في “ البزازية” : " روى عن الإمام القاني . وهو 
أبو يوسف رحمه الله أنه صلی الجمعة مغتسلاً من الحمام » وصلى بالناس وتفرقوا ء ثم آخبر 
بوجود فارة ميتة في بئر الحمام فقال : إذاً نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة ء إذا بلغ الماء 
قلنين ل يحمل جح 257 +۳98۰ اننهى . 

ونقله العلاأمة ابن أمير حاج عن “ القنية ” على جهة الاستشکال في أن اجتهد بعد 
اجتهاده في حكم ء منوع من تقليد غيره من اجتهدین فيه ۲۳ . انتهى . 

ولا يرد علينا لأن الإیراد على امجتهد لا المقلّد في ذلك ء وأما صحة الاقدام على 
۶۲ ا 

۳ی 7 0 الدهر ٩۳۲‏ : ا ' رهه الله عن 
رجل شافعي المذهب ترك صلاة سُنّة أو 92 * ثم انتقل إلى مذهب أب حنيفة ٠‏ كيف 
يجب عليه القضاء ؛ يقضيها على مذهب الشافعي أو على مذهب أي حنيفة ۲۳ . 


7 )304 رو‎ 5 a A و‎ 1 5 5 5 


وهذا نص في صحة التقليد بعد العمل ؛ بخلاف ما عمل من جنسه » فتحصل ما 
ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين . وأنه يجوز له العمل با يخالف ما عمله 
على مذهبه » مقلّداً فيه غير إمامه ء مستجمعاً شروطه . 


ويعمل بأمرين متضادین في حادثتين › لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى ولیس له إبطال 
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عين ما فعله بتقليد إمام آخر . لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي ء لا ينقض . 


حقيقة التقلید : “ العمل بقول ما ليس قوله احدى ا حجج الأربع الشرعية بلا حجة 
يدلام 
فليس الرجوع إلى النبي بل والإجماع من التقليد , لأن كلا منهما حجة شرعية مسن 
الحجج الأربعة ء وعلى هذا اقتصر الکمال في “ تحریرہ "۳۲ ء وقال ابن أمير حساج : “ 
وعلى هذا عمل العامي بقول الفتي ؛ وعمل القاضي بقول العدول .." "۳" انتهى . 

قلت : وفيه تأمل » لأن النص وان أوجب أخذ العامي بقول الفتي مجرّداً عن الدليل ء 
فعدم علمه بالدلیل تقليد في ا حکم ء وإلا لزم العامي إمضاء فتوى المفتي ء ولیس بلازم إلا 
بالإمضاء بالفعل كما علمته . 

وقال في “ الحاوي القدسی ”098 : “ التقليد جعل الشيء كالقلادة في الععق حقاً 
كان أو باطلاً ء وهو أنواع: واجب » وجائز» وحرام , فالواجب : تقليد العسصوم عن 
الخطأ > وهو البي 1۶ البعوث بالحق ء وهذا ليس بتقليد حقيقة ‏ إذ التقليد في الشرع 
عبارة عن قبول قول الغير ء من غير أن يعرف حقيقته . لکن يسمى تقليداً عرفیے ۳۳ . 
والتقليد الجائز : تقليد العوام لعلماء الدين في الفروع بالاهاع ٩۳۳‏ . 

وني أصول الدين : مختلف فيه **© لاستواء / [ 14/ب ] المكلفين به لأصله » وهو 
النظر والاستدلال فيما كان معقولاً > وسهولة التعلم ما كان منقولاً ء خاصّة قدر ما يتعلق 
به صحة الإبمان والإسلام ء وني تقليد العالم للعلماء فی الفروع أيضاً اختلاف "° . 


[ تعريف 
التقليد وبيان 


آقسامه [ 
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قال السيد علي السمهودي رحمه اللہ تعالى : “ لا انکار على من فعل مسا اختلف یئ 
اٹجتھدون في تحربمه ء لأن المصيب واحد لا نعلمه ‏ فلا إثم على الخطی ”013 . ا 
ولا ینکر الحنفي على الشافعي النکاح بلا ولي لكونه يرى حلّه والشافعي یعتسرض الخلاف ] 
على الشافعي فيه ء ليكون منكراً باتفاق الختسب وا حسب عليه . 
وقال السبكي : إن الذي أقوله في مسألة الشطرنج ء أنه لا يحرم على الشافعي “° 
لعبه مع الحنفي » انا يحرم على الحنفي . 
وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام : إن الأولى التزام الأسدّ والأحوط له في دينه 
> أي من كل مذهب . 
وکذا في “ الإفصاح ” لابن هبيرة 15 
واتفق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف 16" فإذا كان بين التحريم والجواز 
> فالاجتناب أفضل . 


3 


وان کان في الایجاب والاستحباب . فالفعل أفضل . 
وان كان في المشروعية وعدمها 3 فالفعل أفضل ؛ كقراءة البسملة في الفاتحة ء فإفها 


318 5 5 ہا 319 
» وستّة عند آیی حنيفة ۱ 


3 


مكروهة عند مالك “' ء واجبة عند الشافعي 


وعلی هذا أرى ما استمر من الخلفاء الراشدین من ترك ا ھر يما فی اخوامع . مع أن 
اخطباء قد یکون منهم من [ یعتقد ] ۳۳ مذهب الشافعي ء الا أنهم اسستمروا على 
الاسرار يما ؛ ما ذکر ء وهو الانع لي من اهر ۰ لأ مع الأكثر ء فلولا ذلك جهرت . 


2 7 ۵ 321 
انتهى كلام ابن هبيرة رهه الله : 
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فان ورد ما لا عکنه اخروج من اخلاف | [ 13/] فيه . نحو اهر بالبسملة: 
سنة عند الشافعي ۳۶ . 

والاسرار با سنة عند أبي حنيفة وأججد 623 . 

وعند مالك السنة ترك ذكرها “2 . 

ففي مثل هذا ء الأولى اتباع الأكثر ۳۳ . 

واعلم أن السنة شأما عدم الملازمة عليها ء بما يؤدي إلى اعتقاد العوام وجوجا . وقد 
حقق الكمال بن اممام أن الاحتیاط في ترك القراءة خلف الامام في جمیع الصلوات › لأن 
أقوى الدلیلین منع المأموم من القراءة خلف الإمام مطلقا 2*6 ء والله الموفق مه 
وک 

وكان الفراغ من تأليفه يوم الجمعة المباركة من شهر رجب سنة ست وأربعين وألف 
غفر الله له ولوالديه ولمشائخه ولكاتب هذه اللسخة المباركة ء ولصاحبها » ولمشايخهما , 
ومن قرأ فيها ودعا هما بالمغفرة .. آمين . 
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الحواشي والتعلیقات 

(1) انظر ترهسه في : خلاصة الأثر 2 / ۰38 طسرب الأماکل ص ۰268 كلشف 
الظنون 5 / 292 ء معجم المؤلفين 3 | 256 . 

(2) در الکنسوز لسن عمل بها بالسعادة بقوز ( 22/) مع مجموعة رس‌انله 
“ التحقیقات القدسية " التي وجدت با هذه الرسالة . 

(3) انظر : طرب الأمائل ص 268 ء خلاصة الأثر 2 / 38 . 

(4) خلاصة الأثر 2 / 38 ء طرب الأماثل ص 268 . 

(5) خلاصة الأثر 2 / 39 . 

(6) طرب الأمائل ص 268 . 

(0) انظر : کشف الظنون 5 / 292 - 295 . 

(8) طرب الأمائل ص 268 . 

(9) طرب الأمائل ص 269 . 

(10) کشف الظنون 5 / 294 . 

(11) خلاصة الأثر 2 / 39 . 

(12) طرب الأماثل ص 268 . 

(13) حاشية ابن عابدین 1 / 163 . 

(14) حاشية ابن عابدین 5 / 148 . 

(15) حاشية ابن عابدین 11 / 88 . 
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(16) هذه الزيادة في نسخة ( ب ) فقط . 

(17) في (م ) : “ بالإيجاب ” وما أثبته أوفق للسياق . 

(18) الحديث هذا اللفظ آخرجه ابن سعد في طبقاته 1 / 192 ء عن حبیب بسن ابست » والخطيب 
البغدادي في تاريخه 7 / 209 ء عن جابر رضي الله عنهم » وهو ضعيف . فقد ضعّفه السيوطي في 
ا جامع الصغير 1 / 189 ء والألباي كذلك في الجامع الضعيف ص 345 . 
ويصح موقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: “ أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة " انظر 
: فتح الباري 1 / 94 . 

(19) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الإعان ء باب الدين يسرء رقم 39ء عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » وابن حبّان في صحيحه في كتاب البرٌ والإحسان رقم 352 بلفظ : “ إن هذا الدين ... 

(20 قوله : “ أو نحوه ” أي دم فصاد أو حجامة ء أو رعاف » فلا ينقض الوضوء عند المالكية خلافاً 
انظر : مواهب الجليل 1 / 302 ۰ حاشية الدسوقي 1 / 123 ء شرح فتح القدير 1 / 33 

(21 مطلقاً : أي بشهوة أو بغير شهوة ء فلا وضوء عليه عند الحنفية » خلافاً للمالكية . انظر : 
المبسوط 1 / 67 ء حاشية الدسوقي 1 / 120 ء مواهب ا جلیل 1 / 298 . 

(22) وهي أحاديث کثیرۃ جمعها البخاري في صحيحه . في كتاب العلم ‏ باب كتابة العلم » وقد نقسل 
الحافظ ابن حجر الاجماع على استحباب كتابة العلم وتقييده » بل على وجوبه إن دعت ا حاجة . 
انظر : فتح الباري 1 / 204 . 

(23) وهذا التفريق لم يرد في سؤال السائل ؛ وأورده الصنف ههنا تتمة للجواب حيث أن المالكية جعلوا 
ما كان خروجه من السبیلین نادراً وغير معتاد غير ناقض للطهارة ء بخلاف ا حنفیة حيث حملوا 
الآية (أَوْ جاء أَحَدّ منم من الْقآنط) " ء على العموم فتتاول المعتاد وغير المعتاد . انظر : مواهب 
الجليل 1 / 291 ء شرح فتح القدير 1 / 33 . 

(24) وهذا التفريق هو حرف المسألة التي نحن بصددها ۰ وهي من الأسباب الداعية لتأليف هذه الرسالة 
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وکل ما مین هو تفصيل لا أهله هط بب - - -, 6‪ج-جں-یی01:-ب7-ب-۔ 

(25) فالحنفية يفرقون بین المسنون والستحب ‏ فما واظب عليه البي يل وت رکه أحياناً هو السنة » أما 
الستحب : ما ورد به دليل ندب عموماً أو خصوصاً وم يواظب عليه النبي للا . انظر : شرح فتح 
القدیر 1 / 18 ء حاشية ابن عابدین 1 / 197 . 

(26) ما ذکره الصتّف عن شرط النية في الوضوء عند مالك فصحیح ء آما الترتیب فهو سنة وفاقاً لأبي 
حنيفة . انظر: مواهب الیل 1 / ۰230 249 ء شرح فتح القدیر 1 / ۰27 30 . 

(27) الوالاة هي واجبة لا شرط عند مالك » فتسقط بالنسیان . انظر : مواهب اخلیل 1 / ۰223 
وانظر مذهب ا حفیة في : البسوط 1 / 56 . 

(28) وهي عند اخنفية من آداب الوضوء والغسل ء لا من سننه أو مستحباته . انظر : شرح فستح 
الققدير 32/1 » وانظسر نهب الالكي قفي مواهه ب اليل 
1 218. 

(29) هو محمد بن عبد الواحد بن مسعود الاسكندري الحنفي ؛ أصولي ء فقیه ء مفسر » من مصنفاته “ 
شرح فتح القدیر " و“ التحریر " توفي سنة 861 هب . 
انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص 180 الأعلام 6 / 255 . 

(30) انظر : تیسیر التحریر 4 / 253 . 

(31) کمن قلّد مالكاً مثلاً في وجوب النکاح بولي ء ثم اراد نكاحاً آخر بدون ولي على مذهب من يراه 
> فهل له ذلك ؟ الصتّف وغيره لوا النع على عين الفعل الذي شرع فيه ء ولا یدخل فيه كل 
جنس النکاح » فان آراد النکاح مرّة أخرى جاز له أن يقلّد إماماً آخر ... وسیأین في کلام الصّف 
مزید بیان وأمثلة على هذا . 

(32) هو علي بن محمد بن سام التغلبي › آبو ا حسن . سیف الدین الآمدي » صساحب “ الإحكام في 
آی_ سول الاک سا ”و “سم پی ال سول ”توفي سس سا 
1ھ . 
انظر ترهته فی : شذرات الذهب 7 / 253 ء الأعلام 4 / 332 . 
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(33) هو عنمسان بسن عمسرو بن أي بكر الكردي المالكي ؛ جمال السدین » صاحب 
“ ختصر النتهی ”ء و“ الكافية " توفي سنة 646 ه . انظر ترهسه في : شذرات الذهب 
7 ۰405 الأعلام 4 / 211 . 

(34) كسراج السدين المندي في “ فا الوصول ” 8 / 3919 ء والأسنوي في 
“ فاية السول ” 4 / 617 ء وحكاه ابن النجار عن بعض ا حنابلة في : شرح الکو کب المنير 4 / 
9 . وانظر : الاحکام في أصول الأحكام 3 / 256 ء وشرح العضد على مختصر ابن ا حاجب 
2 309 وجع الجوامع 399/2 . 

(35) انظر : شرح العضد على ابن ا حاجب 2 / 309 . 

(36) هو محمد بن محمد بن أي شريف القدسي الشافعي . كمال الدين ء آبو ا لمعالی » من تصانيفه : 
“ الدرر اللوامع بتحریر جمع الجوامع " و“ الفواند فی حل شرح العقاند " توفي سنة 906 هب 
. انظر ترهته في : شذرات الذهب 43/10 ء الأعلام 53/7 . 

(37) وقد حمل ابن أي شریف کلام ا لجلال احلی حين نقل إجماع ابن ا حاجب والآمدي » على أنه أراد 
أن يبرأ من عهدقما فقال : “ آسند حكاية الاتفاق إليهما - أي إلى الآمدي وابن الحاجب - ليبرا 
من عهدقما ء فقد قال والد الصتّف - أي السبكي الكبير - في فتاويه : إن في دعوى الاتفاق 
نظسسراً , وان فی كلام غير ها ما يشعر بالات الخسلاف بعد العمل ... ” 
انظر : الدرر اللوامع ( مخطوط 273 / ب ) . 

(38) هو محمد بسن محمد بسن أمسير حساج الحنفي : أبو عبد الله > تمس السدین ؛ 
فقيه : أصولي ء كان تلميذاً لكمال الدین بن همام ء وشرح كتاب التحریسر فسسماه “ التقریسر 
والتحبير ” » توفي سنة 879 هل . 
انظر ترجمته في : كشف الظون 6 / 208 , الأعلام 7 / 29 . 

(39) هو محمد أمين البخاري اخنفي؛ يعرف بأمير بادشاه» كان نزيلاً بمكة» شرح كتاب “ التحرير ” 
للكمال فسماه : “ تيسير التحرير ” ۰ توفي سنة 972 هب . 
انظر ترجمته في : كشف الظون 6 / 249 ء الأعلام 6 / 41 . 
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(40) هو محمد بن بمادر بن عبد الله ء بدر الدين الزركشي ؛ الشافعي » من مصنفاته “ البحر اخسیط ” 
و“ البرهان ” توفي سنة 794 هب . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 8 / 572 ء الأعلام 6 / 60 . 

(41) انظر كلام الزركشي في البحر الحيط 6 / 324 ء وهو منترع من كلام تقي الدين السبكي في 
فتاويه 1 / 148 . 

(42) التقرير والتحبير 3 / 350 ء تيسير التحرير 4 / 253 . 

(43) هو أحمد بن محمد بن محمد بن حجر الهيتمي الشافعي ء أبو العباس ؛ من مصنفاته “ شرح الأربعين 
اللووية " و“ شرح المشكاة ” توفي بمكة سنة 973 هب . 
انظر ترجته في : شذرات الذهب 10 / 541 ء الأعلام 1 / 234 . 

(44) لكون مسح بعض الراس هو الفرض عند الشافعي بخلاف مالك » فالفرض عنده مسح كل الرأس 
؛ فان ترك بعضه م يجره . 
أما الكلب فنجس عند الشافعي » وطاهر عند مالك ء وحمل الأمر الوارد عن البي َه بغسل ما ولغ 
فيه الكلب سبعاً على معنى التعبّد . 
انظر : مواهب الجليل 1 / 176 ء 202 ۰ فاية احتاج 1 / ۰174 252 . 
ومثال هذه المسألة : لو قلّد شافعي الإمام مالك في طهارة ما ولغ فيه الكلب فتوضاً منه ء لکنسه لم 
يتم فرض الوضوء فمسح جزءاً من رأسه . فلقلق بمذا الصنیع صلاة لا تصح في قول الإمامين . 

(45) بان علّق الطلاق بنکاح » مغل أن يقول لامرأة : إن تروجتك فأنت طالق » فتروجها ؛ فهي طالق 
عيد إن ا ولقو عدد الشافعي + فلو اعد بقول آن اق هذه السالة کات شر تکسح 
آختها بعد انقضاء عدقا ء ثم أفتاه شافعي بعدم اخنت ۰ فليس له الرجوع إلى الأولى من غير ابانسة 
الثانية ء لأن ا جمع بين الأختين محرّم عند الإمامين . بل بالاهاع . انظر : فاية احتاج 6 / 450 ء 
شرح فتح القدیر 3 / 442 . 

(46) فالشافعي يرى أن الشفعة لا تکون الا لشريك ؛ وحمل الأحاديث في اثباقا على الشريك ‏ آما ابو 
حنيفة فحملها على المعنى الحقيقي لما . انظر : الب‌سوط 14 / 91 ء فايتة احتساج 
5 198 . 
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وقد أوضح ابن القاسم وجه هذا التلفيق فقال : “ أي : كأن باع ما آخذه الشفعة الجوار ثم اشتراه 
> ولا يصح تصوير ذلك بما لو كان له داران فبيعت دار تجاور إحداهما فأخذها لشفعة الجوار ثم 
أراد هو بيع داره الأخرى وأراد تقليد الشافعي في منع أخذ جاره لها ء فله ذلك لأن هذه قسطية 
أخرى ” . انظر: حاشية ابن قاسم على تحفة الحتاج 1 / 48 . 

(47) انظر : تحفة اختاج 1 / 47 . 

(48) هو شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي الشافعي . من مصنفاته : * ا حاشیة على شرح همع 
الجوامع ”و“ حاشية على شرح الورقات ”توف بالمديية سنة 
4 ه . 
انظر ترهته في : شذرات الذهب 10 / 636 ء الأعلام 1 / 198 . 

(49) وهو شبيه بمثال الشهاب بن حجر مع اختلاف یسیر . فطلاق الکره لا یقع عند الشافعي ویقسع 
عند أبي حنيفة . انظر : فاية احتاج 6 / 445 ء شرح فتح القدیر 3 / 344 . 

(50) وهو يعني الرملي الكبير كما سین بيانه ء وهو شهاب السدین جد بسن 
حرة الرملي النوفی الأنصاري الشافعي ؛ من مصنفانه " شرح البهجة " و" الفتاوی " جمعها ابه 
محمد ء توفي سنة 957 هب . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 10 / 554 الأعلام 1 / 120 . 

(51) انظر : حاشية ابن قاسم على تحفة اختاج 1 / 47 . 

(52) وهو حق لمن تأمله ء فالفتي الاي وهو الشافعي يرى أن النكاح الثاني وقع باطلاً فهو لاغ , لأن 
الأولى باقية في عصمته , فلا وجه للقول بوجوب إبانة الثانية . 

(53) انظر : حاشية ابن القاسم 1 / 48 › وقد نقله المصئف بتصرف يسير . 

(54) هو محمد بن أحمد بن حمرة . شس الدین الرملي ء يقال له : الشافعي الصغیر ء من مصنفاتسه : * 
عمدة الرابح " شرح على هدية اللاصح . و“ غاية ا مرام ” شرح لشروط الامامة توفي سنة 1004 
هب . انظر ترهته في : الأعلام 6 / 7 . 

(55) هو علي بن عبد الکافی السبکي . الأنصاري ہ اخزرجي » آبو احسن , من مصنفاته : " اليماج 
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شذرات الذهب 8 / 308 ء الأعلام 4 / 302 . 

(56) وسین التقل مفصلاً عن السبكي في “ فتاويه ” . 

(57) ومين ذهب إلى هذا القول : الزركشي في البحر المخحيط 6 / 321 فقسال : 
“ وأما ما نقله بعض أصوليين من الإجماع على منع رجوع القلّد عمن قلده فهو - إن صح - 
محمول على تلك المسألة بعينها بعد أن عمل بقوله فيها ” . 

(58) جلال الدين محمد بن أحمد احلی الشافعي ء من مصنفاته : “ شرح النهاج ” في الفقه و" شرح 
التسهیل ” . توفي سنة 864 هب . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 9 / 447 › الأعلام 5 / 333 . 

(59) وعبارة احلی 2 / 399 : “ وإذا عمل العامي بقول مجتهد في حادثة فليس له الرجوع عنسه إلى 
غيره في مثلها لأنه قد الترم ذلك القول ” ء وانظر كلام الرملي في : فاية احتاج 1 | 47 

(60) زين السدین خالد بسن عبد الله المسصري الأزهري النحوي › من مسصنفاته 
“ إعراب ألفية ابن مالك ” و“ شرح الأجرومية ” توفي سنة 905 هب . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 10 / 38 ء معجم المؤلفين 4 / 96 . 

(61) الكتاب حقق جزء منه حتى أول كتاب القرآن ء وم أقف على بقیتہ . 

(62) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب 2 / 305 . 

(63) المصدر نفسه 2 / 309 . 

(64) وعبارة جع الجوامع 2 / 399 : “ وإذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنسه .... 
والأصح جوازه في حكم آخر ” . 

(65) هو علي بن عفيف الدين عبد الله بن أحمد السمهودي الحسني . نزيل المدينة المنورة ء من تصانيفه 
“ طيب الكلام بفوائد السلام ” و“ احرّر في تعيين الطلاق " توفي سنة 911 ه . انظر ترجمته في : 
شذرات الذهب 10 / 73ء كشف الظنون 5 | 740 . 


العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد - د. خالد العروسي 731 


(66) هو تأويل جد بعيد ء فليس ثمة أحد ادعى الإجماع ء أو قيّده بمذا القید ء ناهيك عمن نقله . 

(67) لأنه فعل واحد ۰ وهو شخص واحد مكلف . فيمتنع لتحقق خطلہ ۰ ما في الأول › وإما في الاي 
. انظر : فتاوی السبكي 1 / 147 ء البحر الحيط 6 / 323 . 

(68) كالصلوات التي صلاها بوضوء من غير نيّة أو ترتيب ء لکوفا فرضاً عند الشافعي سنة عند أبي 


۰ حنيفة ۰ 


(69) وهذه الصورة هي موضع التراع ء فکوفا ليست عين العقار الأول جاز له أن يقلّد السشافعي في 
عدم القول بشفعة ا جار والخالف نع ویعمم النهي فی جمیع صور الفعل . 

(70) وهو خادم الرافعي . والروضة في الفروع لبدر الدين محمد بن بادر الزركشي ال توق سنة 749 
هب . 

(71) محمد بن الولید القرشي الفهري الأندلسي المالكي . آبو بكر الطرطوشي » من مصنفاته “ العمد في 
الأصول ”ء توفي سنة 520 . 
انظر ترهته في : شذرات الذهب 6 / ۰102 الأعلام 7 / 133 . 

(72) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي الشافعي . آبو الطیب الطبري ء من مصنفاته : “ شرح 
محختصر الزیي ۰۳ توفي سنة 450 هب . 
انظر ترجته في : شذرات الذهب 5 / 215 الأعلام 3 | 222 . 

(73) ذرق الطاثر ما خرج من فضلاته . انظر : ختار الصحاح مادة “ ذرق ” . 

(74) لأن بول وروث مسا یؤکسسل لحمه طاهر عند الحنابلة , بخ لاف الشافعية . 
انظر : المغني 2 / 492 ء فاية احتاج 1 / 243 . 

(75) هو محمد بن أحمسد العسامري : أبو عاصسم , كان قاضياً بدمسشق » من تصانيفه 
“ المبسوط ” . 
انظر ترجته في : الفوائد البهية ص 160 . 
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(76) هو محمد بن علي بن إ ماعیل الشاشي › القفال الكبير ء آبو بكر ء من مصنفاته : “ شرح الرسالة 
۳ محاسن الشريعة " توفي 365 هب . 
انظر ترجته في : طبقات الشافعية 2 / 152 ء الأعلام 6 / 274 . 

(77) وشعارهم أن البسملة آية كاملة في الفاتحة وجهر با حيث يجهر بالفاتحة ‏ وأمر الققال المؤذن بشني 
الاقامة لأن الاقامة مثل الأذان یثنی عند الحنفية . انظر : فاية احتاج 1 / 4178 شرح فتح القدیر 
1 . 

(78) انظر : العقد الفريد : ( مخطوط 25اب ۱26) . 

(79) لما ذهب إليه بعض الأصوليين أن المقلّد تلزمه الفتوى إذا وقع في نفسه أنه صحيح وحق . انظر : 
البحر الحيط 6 / 318 ء شرح الک و کب النير 4 / 580 . 

(80) في را ) ورب ) : “ مكلف ” وهو الموجود في العقد الفريد ء والمثبت في المطبوعة وهو أوفق 


للسياق . 

(81) واجتهد يجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وفيما عليه بالإجماع . انظر : شرح الک و کب امیر 
4 / 579 التحبير 8 | 4095 . 

(82) انظر کلام السبكي فی فتاواه 1 / 147 ۰ 148 ء وانظر كذلك : البحر اغحیط 6 / 324 

(83) العقد الفريد ر مخطوط 26 / أ) . 


(84) في را ) : “ واحدة ” وهو خطأ . 

(85) هذه عبارة العضد شارح المختصر 2 / 309 ء وهو معنى كلام الآمدي في الأحكام 
3 / 256 » وهذه المسألة التي نقلها للصتّف عن التحریر » جعل ها الأصوليون عنواناً : هل 
يجب على العامي التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه ؟ الجمهور على المنع » فله أن يتخيّر 
ء بل نقل ابن حزم الإجماع على المع . 
والثاي : يلزمه ء وهو قول الكيّا من الشافعية . 
وتوسط آخرون كابن المنير فقال : “ الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأئمة الأربعة لا 
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قبلهم ” . انظر : البحر الحيط 6 / 319 ء شرح الكوكب ا مر 4 / ۰577 جموع الفتساوی 
20 / 222 - 223 . 


(86) التقریر والتحبیر 3 / 350 . 


(87) 


(88) 


(89) 


(90) 


أي يناقض دعوى الإجماع التي ذكرها ابن الهمام على منع التقليد في عموم ما عمل بے إلا إذا 
حملنا هذا الإجماع على غير المختار ء وهو المنع عن عين الفعل » فلا تناقض حينئذ . 

هو أحمد بن إدريس القرافی الصنهاجي ا الکي ء أبو العباس؛ شهاب الدين» من مصنفاته : “ 
نفائس الأصول في شرح الحصول ” و" الفروق ” توفي سنة 794ھ . 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب 8 / 572 , الأعلام 6 / 60 . 

ذكر ذلك في أول كتاب “ الأحكام في مییز الفتاوى عن الأحكام " نقله السيد السمهودي عنه 
فقال : “ وقال القرافي للحاكم أن يحكم بأحد القولين المستويين من غير ترجيح ولا معرفة بأدلة 
القولین إجماعاً ” . انظر : العقد الفريد ( مخطوط 15 / 3) . 

ذكر ذلك في فتاواه 2 / 12 : “ اما المقلد متى قلّد وجهاً جاز ء ضعيفاً كان في نفس الأمر أو 
قوياً ؟ قلت : ذاك في التقليد في العمل بحق نفسه » أما في الفتوى والحكم فقد نقل ابن السصلاح 
الإجماع على أنه لا يجوز ” . 

وهذه المسألة وهي تخیر القلّد بين قولي مجتهد واحد ء قل من الأصوليين من تعرّض ھا ء ولعسل 
ذلك لھا مفرّعة عن أصل آخر وهو : تخییر العامي في تقليد أحد امجتهدين . أو هل يجوز تقلیسد 
الفضول مع وجود الفاضل ... وقد أنكر ابن الصلاح وتبعه ابن تيمية على من سوّی بين 
المسألتين » لأن هذا الاختلاف راجع إلى شخص واحد ؛ وهو صاحب المذهب . فهو كاختلاف 
السروایتین عسن السني بل فيستعين العمسل بأصحهما عه : ولا توقف فيهما. 
انظر : أدب المفتي والمستفتي 1 / ۰62 63 ء المسوّدة ص 479 البحر الحيط 6 / 296 
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(92) من غير فرق بین الفتي والقاضي بل ادعی صاحب “ الدر الختار ” الإجماع على أن الحكم والفتيا 
بالقول المرجوح لا يجوز ء واستئنى ابن عابدين مواضع الضرورة ء ونقل نصوصاً عن أئمة المذهب 
في ذلك . انظر : حاشية ابن عابدين 1 / 162 . 
(93) هو علي بن محمد بن حبیب البصري ا اوردي الشافعي › آبو الحسن ۰ صاحب “ الحاوي ”و“ 
الأحكام السلطانية ” توفي سنة 450 ه . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5 / 218 . 
(94) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالی الطوسي الشافعي ء أبو حامد » صاحب “ المستصفى ”و“ 
إحياء علوم الدين ” توفي سنة 505 هب . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب , الأعلام 7/ 22 . 
(95) ويقصد الجمع بين قول ا اوردي وإمام الحرمين الا » في المنع في القضاء والافتساء والجواز في 
العمل لنفسه . 
ولا أدري ما المقصود بالإجماع ههنا » هل هو الإجماع على جواز السصلاة إلى أي الجهتين إذا 
تساوتا عنده في اجتهاده ؟ فهذا الإجماع غير مسلم به ء لأن هناك خلاف بين الشافعية أنفسهم › 
فالرواية الأخرى تقول : يصلي إلى الجهتين مرتين . وان كان المقصود بالإجماع › الإجماع على 
جواز العمل بالمرجوح نفسه دون القضاء والإفتاء فقد بان لك خلاف العلماء فيه . انظر : 
روضة الطالبين 1 / 328 ء حاشية الشرواي على تحفة احتاج 1 | 47 . 
(96) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ا جوینی ء إمام الحرمين › أبو المعالي ء من تصانيفه “ النهاية ”في 
الفقه ء و“ البرهان ” في أصول الفقه ء توفي سنة 478 هب . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 8 / 468 ء طبقات الشافعية 3 / 158 . 
(07) لأن خصال الكفارة تتکافأً عنده » فكذلك إذا تكافأت الأدلة جاز أن یأخذ بأيهما شاء . انظر : 
المسودة ص 400 . 
(98) في ( أ ) ورب ) : “ وجميع مشروطه ”ء والثبت من فاية احتاج للرملي ومغني احتاج › أي مع 
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شروطه الفتي الستقل . 

(99) هو تقي الدين عثمان بن عبد الرمن الكردي الشهروري الشافعي ‏ ابن الصلاح ء من مصنفاته * 
علوم الحديث ” و“ فتاوی ابن صلاح ” توفي سنة 643 هب . 
انظر ترهته في : سير آعلام النبلاء 23 / 140 ء الأعلام 4 / 204 . 

(100) قیّدہ ابن الصلاح عن قبدّت مذاهبهم ودوّنت ۰ وألق بالأئمة الأربعة : الأوزاعي وسسفیان 
وإسحاق . انظر : أدب المفتي 1 / 88 ء البحر الحيط 6 / 290 . 

(101) تتبع الرخص : هو أن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه ء وهو محرّم بالاتفاق ء وذلك إذا كان 
تتبعه ها على وجه التشهي ‏ بحيث يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف كما ذكر المصنّف, لکن هل 
يفسق ؟ فيه خلاف بين أهل العلم ء لأنه لا يلزم من التحريم الفسق . لذلك فرّق بينهما ورجح 
كونه فسقاً . انظر : شرح الكوكب ال بر 4 | 577 ء البحر المحسيط 6 / 325 ء روضة 
الطالبین 8 / 94 . 

(102) وهذا من كلام ابن حجر الميتمي لا الرملي كما ذكر الصتّف . فقد اختلط عليه النقل . انظر : 
تحفة اتاج 1 / 47 ء فاية اغتاج 1 / 47 . 

(103) فلا يكون فسقاً لأنه لا يلزم من ا حرمة الفسق كما مضى ء وهذا الذي رجحه الرملي في النهاية 
1 47 . 

(104) انظر : حاشية ابن قاسم 1 / 47 . 

(105) في (أ) : “ عندنا ” . 

(106) في ( أ ) : “ واحدة ” والمثبت من ( ب ) ومن تيسير التحرير . 

(107) في (1) : " امجتهدين ” , وهو خطأ . 

(108) وجزم بهذا الجيلي في كتابه : “ الاعجاز ” وقال به بعض الشافعية والحنابلة . انظر : البحر احیط 
6 / 320 » السوّدة ص 420 ء شرح تتقیح الفصول ص 432 ء شرح الكوكب المنير 4 | 
7. 

(109) وهو قول الجمهور . وهناك آقوال أخرى فصّلت . انظر: الصادر السابقة. 
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(110) في تيسير التحرير : " الأمّة ” . 

(111) تيسير التحرير 4 / 253 . 

(112) لما غرف أن الراجح من أقوال الأصوليين جواز تقليد الفضول مع وجود الأفضل , حيث كان 
الناس يستفتون آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم . انظر : البحر الحيط 6 / 296 جع 
الجوامع 2 / 395 ء شرح تنقيح الفصول ص 571 . 

(113) قاله في “ العقد الفريد ” ( مخطوط 18 / ب ) . 

(114) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ء أبو محمد ء من مصنفاته : “ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل ” و“ احلی ” في الفقه» توفي سنة 456ه. 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5 / 239 ء الأعلام 4 | 254 . 

(115) انظر احلی 9 / 362 ء وانظر كذلك : شرح الكوكب النیر 4 / 576 . 

(116) م أقف على من نقل هذا الإجماع إلا عند السيد السمهودي وحكاه بصيغة التمریض, غير أن 
دعوى الإجماع على تفسيق متبع الرخص نقلت عن ابن عبد البر ء وهي محمولة على ما سيأ 
ذكره عن السيد السمهودي » بأن يكون التتبع على وجه التشهي والتلاعب . انظر : العقد 
الفريد : ( مخطوط 20 /۱) ء شرح الكوكب المنير 4 / 578 ء التقربر 
3 . 

(117) في (أ) : “ يشح ” وهو خطأ . 

(118) وهذا هو المذهب الحق والذي عليه الأئمة الأربعة » وجمهورهم أن المصيب واحد ء والباقون 
مخطئون » غير أهم معذورون عنطئهم ؛ للحديث الصحيح : “ إذا حكم الحساکم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران ؛ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد ” آخرجه البخاري في كتاب 


الاعتصام رقم ( 7352 ) . 
انظر : شرح الكوكب النیر 4 / 489 ء شرح تنقيح الفصول ص 438 ء البحر الحيط 
6ء تيسير التحرير 4 | 202 . 


(119) وهو قول ضعيف . وما يدسبه بعض اشحققین إلى الجمهور من القول بأن كل جتھد مصیب. هو 
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باعتبار وجوب العمل با أدى إليه الاجتهاد › لأن لله تعالى حكمين : أحدها : مطلوب 
بالاجتهاد ونصب عليه الدلائل والامارات › والثاي وجوب العمل با أدى إليه الاجتسهاد » 
فنظروا إلى هذا الحكم الاي » فا خلاف لفظي حينئذ . وذكر ابن تيمية تعليلاً آخسر وهو أن 
هؤلاء شق عليهم أن يقال للمجتهد : انه أخطأ ء لأن هذا اللفظ یستعمل في الذنب كما جاء في 
قراءة ابن عامر لا تلو أؤلادكُم حَشئيَة املاق تن تررْقُهُمْ رام إن قَتلَهُمْ كان خطءا 
کر » " على وزن عملاً ء فهؤلاء أرادوا بان كل مجتهد مصيب أي : مطيع لله لیس بسائم أو 
مذموم . انظر : البحر الحيط 6 / 260 ء نفائس الأصول 9 / 4060 . مجموع الفتاوى 20 / 
9 -22. 
(120) انظر هذه الفتوى بأبسط من هذا في العقد الفريد ( مخطوط 20 / ب ) . 
(121) يقصد السيد السمهودي لا عز الدين . 
(122) انظر : العقد الفريد ر مخطوط 20 / ) . 
(123) والقائسل هو ابن القيم رححمه الله تعالى فهذه عبارتسه في إعلام الموقعين 
4 / 262 والقول بأن العامي لا مذهب له ء هو قول جمهور أهل العلم . انظر : البحر احیط 6 
/ 319 » روضة الطالبين 8 / 89 ء مجموع الفتاوى 20 / 222 ء شرح الكوكب المنير 4 | 
4 . 
(124) هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي . آبو سعيد من مصنفاته : “تلقيح 
الفهوم في تنقيح صيغ العموم ” و“ الأشباه والنظائر ” توفي سنة 761 هب . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية 6 / 104ء الأعلام 2 / 369 . 

(125) نقله عنه أمير بادشاه في تيسير التحریر 4 / 253 . 

(126) وقد أسقط السصیّف قبل هذا النقل كلاماً ؛ بحسن نقله ليتم به المعنى : 
“ المنتقل من مذھب إلى مذهب آخر باجتهاد وبرهان آثم يستوجب التعزير , فبلا اجتسهاد 
وبرهان أولى ء ثم حقيقة ... ” شرح فتح القدير 6 / 360 . 
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(127) في الطبوع : “ لأنه ” . 

(128) ما بين هذين الخطین هو من كلام الصنف لا من كلام الكمال . 

(129) في كلا النسختین : بالترامه ء والمثبت من المطبوع لأنه أوفق للسياق . 

(130) شرح فتح القدير 7 / 360 . 

(131) تتمة کلام الكمال . انظر المصدر السابق . 

(132) العقد الفريد ( مخطوط 28 / ب ) . 

(133) العقد الفريد ( مخطوط 6 / أ ) ء وهذا هو قول الجمهور ء وهناك قول اختاره بعسض الحققين 
كالنووي والغزالي وابن قدامة ء أنه يأخذ بقول الأفضل علماً وديناً ء فإذا استويا سر وة 
أقوال أخرى . انظر : البحر احیط 6 / 313 » المستصفى 2 / 391 ء شرح الک و کب السنبر 
4 / 581 ررضۃ الطالبين 8 / 91 . 

(134) أي من قال لا يلزم من الترم مذهباً معیتاً الاستمرار عليه . 

(135) ساقطة من نسخة رل . 

(136) تيسير التحرير 4 / 253 - 254 . 

(137) وقام هذا التحقيق في شرح فتح القدير 6 / 360 - 361 . 

(138) التقرير التحبير 3 / 351 . 

(139) وعبارة الكمال : “ ولا ينع منه مانع شرعي ‏ إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له 
إليه سبيل بأن لم يكن عمل بآخر فيه ” أي عمل بقول آخر حالف لذلك الأخف في ذلك احل 
الختلف فيه . انظر : تيسير التحریر 4 / 254 . 

(140) راد الصنف أن يبين وجه التناقض بين ما سطره الکمال في شرح الهداية وبين ما ذكره في 
التحریر » حيث أطلق في شرح الهداية جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب ونفى أن يكون فة 
مانع بمنع من النقل أو العقل ء ثم جاء في هذا الوضع فحجّر ما وسعه هناك › ومنع الانتقال اذا 
كان ا نتقل إليه من جنس العمل الذي شرع فيه » لذلك قال الشرنبلالي بعد أسطر أن هذا المنع 
لا يتجه مع ما ورد عن النبي بل من الأمر بالتخفيف » وينبغي حمل النع على خصوص العين لا 
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خصوص اجنس . 
(141) لأن قضاء القاضي لا يُنقض , كذلك إذا أمضى الفعل تقلیدا لامام آخر لیس له نقضه . 
انظر : حاشية ابن عابدین 1 / 163 . 

(142) وهذا احدیث هنذا اللفظ آخرجه الامام هد في مسنده رقم ( 24102 ) عن عانشة رضي الله 
عنها “ أن نبي الله يله كان يترك العمل وهو يحب أن یعمله كراهية أن يسان الناس به فیفصرض 
عليهم . فكان يحب ما خفف عليهم من الفرائض ” . 
والطبراین في الأوسط رقم ( 3762 ) عن عائشة رضي الله عنها “ أن رسول الله 1 كان 
يصليهما - ركعتين بعد العصر - ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان بب 
ما خفف عليهم ”ء والحديث أصله في الصحيح كما سیأن . 

(143) هو محمد بن إسماعيل البخاري . أبو عبد الله » أشهر من أن يعرف » صاحب “ الجامع الصحيح 
”ء توفي سنة 256 هب . 
انظر ترهته في : شذرات الذهب 3 / 252 , الأعلام 6 / 34 . 

(144) عائشة بدت أبي بكر الصديق ء أم المؤمنين . تکنی بأم عبد اللہ ء تزوجها البي ي في السنة الثانية 
بعد الهجرة ء توفيت سنة 58 هب . 
انظر ترجمتها في : أسد الغابة 7 / ۰6 21 ء الأعلام 3 / 240 . 

(145) في الدسخة المطبوعة من صحيح البخاري ني كتاب الصلاة ء باب ما يصلى بعد العصر رقم ( 
0) لا يوجد سوى لفظ : “ وكان يحب ما يخفف عنهم ” » ولكن يبدو أن هناك رواية 
أخرى عن البخاري بلفظ : “ خفف عنهم ” آشار لها الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2 / 
5 » والزيلعي في نصب الراية 1 / 251 . 

(146) تيسير التحرير 4 / 254 . 

(147) ورد الحديث في قصة الرجل الذي بال في السجد اخرام‌جده كله » فتناوله الناس » فقال 
هم النبي 4 : (( دعوه وهريقوا على بوله ذنوباً من ماء ء فاا بعنستم میسسرین ولم تبعنسوا 
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معسرين )) » وقوله : إنها بعنتم ... اِنھا ورد في صحيح البخاري باب صب الاء على الول في 
السجد رقم ( 220 ) ول آقف عليه في مسلم وان کان الأصل موجوداً . و آخرجه بهذا اللفظ 
أيضاً الترمني في باب ما جاه في الول يصيب الأرض ؛ رقم ( 147 ) . 

(148) أخرجه أخد في مسسدہ 3 | 479 ء عن أعرانبي م يسمهفي حديث 
طويل » قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1 / 94 ء سنده صحیح . 

(149) هو نصر بن ابسراهيم بسن نصر بسن داود المقدسي النابلسي الشافعي ء 
أبو الفتح ء من تصانيفه : “ التهذيب ” و “ التقريب ”ء توفي سنة 490 هل . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5 / 396 , الأعلام 8 / 20 . 

(150) ذكر السيوطي والمناوي أن الشيخ نصر القدسي رواه من غير سند . فلا آدري كيف قال أنه 
رواه مرفوعاً ء ورواه کذلك البيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند › ونقل المناوي عن السبكي 
قوله : وليس بمعروف عند ا حدثین » ول أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع › 
وحكم الألباي بأنه موضوع . 
انظر : الجاع الصغير 1 / 24 ء فيض القدر 1 / 212 ۰ ضعيف الجامع الصغير ص 34 


(151) البارك بن محمد بن عبد الکریم الشيباي الشافعي ء مجد الدين ء أبو السعادات ابن الأثير » مسن 
مصنفاته “ النهاية في غريب الحديث ”ء توفي سنة 606 هب . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 7 / 42ء الأعلام 5 / 272 . 

(152) انظر : جامع الأصول 1 / 107 . 

(153) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي . الحافظ من تصانيفه: 
" السئن الکبری ” و“ الترغيب والترهيب ”ء توفي سنة 458 ه . 

(154) ف ا : “ أبى ” وهو خطأ . 

(155) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ء أبو محمد : أحد الفقهاء السبعة في ا مدینة وأحد خيار 
التابعين » توفي 107 . 


العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد - د. خالد العروسي 741 


(156) انظر : الطبقات الكبرى 5 / 89 . 

(157) عن عبد الله بن عباس بن عبد الطلب الهاي ء حبر الأمة ء وترجمان القرآن ؛ روى كثبراً مسن 
الأحاديث ء توفي سنة 68 هب . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 1 / 294 الاعلام 4 / 95 . 

(158) انظر : الفردوس بمأثور اخطاب 4 / 160 ء رقم ( 6497 ) ء وهو جزء من حديث سین 
تخريجه قریباً . 

(159) عمر بن عبد العزیز بن مروان الأموي القرشي . آبو حفص » قیل له خامس الخلفاء الراشدین . 
توفي سنة 101 ء وله آربعون سنة . 
انظر ترهته في : شذرات الذهب 2 / 5ء الأعلام 5 | 50 . 

(160) انظر : الطبقات الکبری 5 / 381 . 

(161) وهذا تتمة الحديث الذي آخرجه الديلمي في الفردوس ‏ وقد أخرجه غير واحد لکنه لا يصح › 
بل قال ابن حزم : مکذوب باطل . 
انظر : تخریج أحاديث مختصر النهاج رقم ( 55 ) . 

(162) هو هارون بن محمد بن التصور العباسي ‏ آبو جعفر ۰ خامس خلفاء الدولة العباسية وأشهرهم › 
توفي سنة 193 ه . 
انظر ترهته في : شذرات الذهب 2 / 431 الأعلام 8 / 62 . 

(163) ساقطة من أ . 

(164) انظر : جامع الأصول 1 / 107 . 

(165) العقد الفرید : “ مخطوط 20 /1 ” وأخذه السید السمهودي من کلام ابن الصلاح حيث قال : 
“ في اختلاف أصحاب رسول اللہ ئل ورضی عنه مخطئ ومصیب . فعليك بالاجتهاد ۰ وقسال : 
ليس كما قال ناس فيه توسعة قلت : لا توسعة فيه ء بععنی أنه يتخير من أقوالهم من غير توقف › 
على ظهور الراجح وفيه توسعة بمعنى أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد مجالاً فیما بین أقوالهم 
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> وان ذلك ليس هما يقطع فيه بقول واحد متعين › لا جال للاجتهاد في خلافه ” . 

(166) ساقطة من أ . 

(167) انظر : شرح فتح القدیر 2 / 311 . 

(168) يشير إلى الحديث الذي آخرجه البخاري في باب لا یسعی إلى الصلاة وليأت بسسکینة عن أي 
قتادة رضي الله عنه قال : “ بينما نحن مع رسول الله يل إذ مع جلبة رجال ء فلما صلی قال : 
ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا الصلاة قال : لا تفعلوا ء إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ء فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقوا ” . 

(169) عبد الرهن بن أبی بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي » صاحب التصانيف الكثيرة منها 
“ تدريب الراوي ” و “ تفسير الجلالين ” » توفي سنة 911 هب . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 10 / 75ء الأعلام 3 / 3015 . 

(170) الجامع الصغير 1 / 82 ء وقال السيوطي : ضعیف ‏ وضعفه أيضاً الألباي في ضعيف الجسامع 
الصغير . 

(171) يوسف بن عبد الله بن عبد البر اللمري القرطبي المالكي ؛ أبو عمر ء من مصنفاته “ التمهيد ” و“ 
جامع بیان العلم وفضله ”ء توفي سنة 463 هب . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5 / 266 , الأعلام 8 / 240 . 

(172) ليس تثمة جال للعشكيك فيما نقله ء فهو مسطور في كتابه ء جامع بيان العلم وفضله 
2 . 

(173) انظر : التحبير 8 / 4094 . 

(174) هو محمد بسن الحسسین بسن محمد ء أبو يعلى الفسراء الحبلي ء صساحب 
" العدة ” و“ الأحكام السلطانية ” توفي سنة 458 ه . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5 / 252 , الأعلام 6 / 99 . 

(175) نقل ابسن تيمية في المسسودة ص 463 كلام القاضي فقال : “ قال القاضي 
- بعد ذكر كلام الإمام أحمد المنقول من خطه : هذا محمول على أحد وجهين: إما أن يكون من 
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أهل الاجتھاد وم یؤدہ اجتهاده إلى الرخص فهذا فسق لأنه ترك ما هو احکسم عنسده واتبع 
الباطل ء أو يكون عامیاً فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضاً فاسق » لأنه أخل بفرضه 
وهو التقليد ء فأما إن كان عامياً فقلد في ذلك ۸ يفسق › لأنه قلد من يسوغ لے الاجتهاد ” . 

(176) الموصول هو “ ما ” في قول الكمال “ ما بمنعانه ” وهو الفعل الذي انتقل إليه المقلّد على غير 
مذهب إمامه ء والضمیر الفعول هو“ بمنعانه ” وهو مفعول “ ینعان ” ويعود إلى الفعل . 
وهذا القيد ذكره القرافي في شرح الحصول 9 / 4148 . وانظر كذلك : البحر الحيط 
322/6 . 

(177) في الطبوع “ التفسيق ” وهو خطا . 

(178) في ب زيادة : “ وصلی بذلك الوضوء ” ۰ والثبت هو الموجود في المطبوعة. 

(179) في أ والنسخة الطبوعة من تيسير التحرير : “ بذلك ٭ء وهو صحيح إن شاء الله فتعود الإشارة 
إلى الدلك » لکن ما أثبته موافق لما في التقرير ء ولا ترجح عندي أن الثبت في تيسير التحرير هو 
خطأ مطبعي » لأنه لما عاد فاستنى قال : “ والا - أي وان لم يكن بذلك صحت صلاته ... ” . 
تيسير التحرير 4 | 254 . 

(180) ساقطة من ب . 

(181) في أ : “ كذلك ” » والثبت موجود في تیسیر التحرير » والتقرير . 

(182) ساقطة من ب . 

(183) وهذه مسألة سبق تعرض المصنف ھا في أول الكتاب › وقد أورد القراني مثالاً آخر على هذا 
التلفیق في شرح احصول 9 / 4149 . 

(184) وهذه حجة من جنح إلى جواز التلفيق ء فامام المذهب إغا یحکم ببطلان النكاح لمن آخذ عذهبه › 
أما إذا قلد غيره فلا يحكم بذلك › لاسيما فيما يسوغ فيه الخلاف ؛ وهذه حجة صاحب القول 
السديد 95/1 فقال : “ إنما يقول له إا باطلة إن كنت أخذت في ذلك الأمر الذي حكمت أنا 
ببطلانه من أجله بمذهبي ء وأما إن كنت قلدت فيه غيري فلا أحكم ببطلانها حينئذ في حقك 
إذ كنت متمسكاً بقول مجتهد » وكذلك يقول له الآخر , والآخر › والآخر ء فبطسل إطلاق 
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قوهم بمنع التلفيق بأن كلا من ا جتھدین حاكم ببطلان صلاته مثلاً » بل يقيد ا حکم منه ببطلانها 
بما (ذا کان متمسکاً فيها عذهبه فيما يرى ذلك ا جتھد بطلافا بسبب فعله أو تركه ء لا أنه قلد 
غيره فيه ء فافهم ما فيه فتندفع تلك الغالطة ” 

(185) وحاصل هذا الجواب : إذا سلمنا القول بأن الشافعي - مثلاً - يجيز تقليد الإمام أبي حنيفة 
جنيع ما يتوقف عليه صحة العمل ؛ أي تقلیداً مطلقاً ء مع أنه يخالف الشافعي في کستیر مسن 
الشروط ء فمن باب أولى أن يجيزها في صورة التلفيق » حيث المخالفة أقل . 

(186) تيسير التحرير 4 | 254 - 255 . 

(187) وهذا الذي مال إليه صاحب فواتح الرهوت وشارحه 2 / 406 وقد نسبه لابن نجيم › 
الوري اخنفي في کتابه : القول السدید 1 / 88 . 

(188) انظر : تیسیر التحریر 4 / 254 . 

(189) الجرئي : مسا عنسع نفس تسصوره مسن وقسوع السش رکة فيه , وینسدرج تحست 
الكلي . والكلي في هذا الثال هو جموع الأحكام والسائل . 
انظر : التعریفات ص 103 . 

(190) الجرء : ما يتركب الشي: منه ومن غيره ء فالرخص بهذا الاعتبار جزئیات مستقلة ء ولی‌ست 


یں 


آجزاء ھا . 
انظر : التعریفات ص 102 . 
(191) هي : " عقد على السزرع ببعض ا خسارج ” . انظسر : حاشسية ابسن عابسدين 
331/9 
(192) هي : “ دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من نره ”. انظر : حاشية ابن عابدين 9 / 244 
(193) انظر : شرح فتح القدير 8 / 384 ء حاشية ابن عابدين 9 / 331 . 
انظر : المرجعين السابقين . 
(195) يقول السرخسي في البسوط 23 / 19 : “ ثم التفريع بعد هذا على قول من يجوز الزارعسة 
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والعاملة ء وعلی أصول أبي حنيفة أن لو كان يرى جوازهاء وأبو حنيفة - رجه الله - هو الذي 
فرع هذه المسائل لعلمه أن الئاس لا يأخذون بقوله في هذه المسألة » ففرع على أصوله أن لو 
كان يرى جوازها ” . 

(196) وهذا مسن آبلسغ الأدلة في السرد على من جوز التلفيق ؛ يقول صاحب 
الحداية : “ وإذا علم القتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالقصر وغيره لا يجرئه الاقتداء به ” 
» بل بالغ أبو الیسر منهم فزعم أن اقتداء الحنفي بشافعي المذهب غير جائز مطلقاً ء لأن أبا 
حنيفة جعل رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من العمل الكثير الذي يفسد الصلاة 
فلذا لا يصح الاقتداء هم . 

والحق الذي عليه احققون من الحنفية ما ذكره الصنف وهو الجواز بشرط أن بجتاط المخالف في 
مواضع ا خلاف » فلا يُرى وهو یتوضاً من ماء راكد » أو سال منه دم بعد الوضوء أو سح ما قل 
عن ربع رأسه ء فإذا رأى ذلك لا يجوز الاقتداء به ء واذا م يعلم منه هذه الأشياء بيقين يجوز 
الاقتداء به ء ذكر هذا شيخ الاسلام العروف بخواهرزاده . 

انظر : شرح فتح القدير 1 / 280 - 283 ء الكفاية شرح الهداية 1/ 283 ۰ حاشية ابن عابدين 
2 259 . 

(197) وهو أن يأخذ الشتري السلعة ویسلم الثمن من غير إيجاب أو قبول ء أو يكون القبول والایجاب 
من أحدثما دون الآخر . وهو حافز عند الجمهور وينعقد به البيع » وخالف الشافعي . 
انظر : المبسوط 19/ 61 ء الفروع 4 / 107 ء مواهب الجليل 4 / 229 ء فاية امختاج 3 / 
35 . 

(198) الولي من أركان النكاح عند الأئمة مالك والشافعي وأحمد , فلا ينعقد اللکاح مسن غير ولي؛ 
وخالف أبو حنيفة في ذلك وقال بانعقاده برضاها ء بكراً كانت أم ثيباً . 
انظر : شرح فتح القدير 3 / 157 ء مواهب الجليل 3 / 419 ء فاية احخساج 6 / ۰209 
كشاف القداع 5 | 48 . 


6 مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها» ج17ء ع32 ذو الحجة 1425ھ 
ذکورا ء فتجوز شهادة الفاسق أو المحدود في القذف ء وكذلك تجوز الشهادة برجل وامرأتين 
ولا تشترط الذكورة ء بخلاف الجمهور. 
انظر : شرح فتح القدير 3 / 110 ء مواهب الجليل 3 / 408 ء فاية اج 6/ 
7ء كشاف القناع 5 / 65 . 

(200) وهو من نواقض الوضوء عند الشافعية سواء كان بشهوة أو لا ء وقيدها الجمهور با إذا كان 
اللمس بشهوة . 
انظسر : مواهب الجليل 1 / 297 ۰ فا المحتاج 1 / 116 كشاف القساع 
128/1 . 

(201) مس الذ کر لا ینقض الوضوء عند الحنفية » وينقض عند الجمهور إذا كان اللمس بغير حائل . 

انظر: البسوط 1 / 66 ء مواهب الجليل 1 / 297 ۰ فاية الحتاج 1/ 118 ء كشاف القناع 1 / 

. 06 

(202) أي كنايات الطلاق ء فهي كالصرائح يقع ها الطلاق إذا نوی عدداً كاثنتين أو ثلاناً ء بخسلاف 
الحنفية فهي بوائن عندهم الا ثلاثة آلفاظ . 
انظر : فاية احتاج 6 / 455 ء شرح فتح القدير 3 / 404 . 

(203) لحديث : “ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ” ولا فرق بين کون النجاسة جامدة أو مائعة 
انظر : تحفة احتاج 1 / 83 . 

(204) لكون دم ومني الآدمي طاهر عند الشافعية . 
انظر : فاية احتاج 1 / 110 ۰ 243 . 

(205) لحديث : “ إن ا اء طهور لا ينجسه شيء ” وردوا حديث القلتين أو قالوا هو مأول . 
انظر : مواهب الجليل . 

(206) أي أرواث ما يباح أكله ‏ ولیس على اطلاقه . 
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انظر : مواهب ا جلیل 1 / 94 . 

(207) مواهب ال جلیل 1 / 177 . 

(208) أي لا یقولون بجواز مراجعته افتاء لا تحکیماً كما سیأي ء ومثال هذه السألة فيمن تزوج بغير 
ولي وهو غير صحيح عند الشافعي . فاذا أوقع الطلاق بلفظ الكناية فبانت منه ء لم بجز أن یفتی 
عذهب الشافعي القائل بأنها رجعية . وامسع مشائخ الحنفية عن هذه الفتوى وقالوا : يحصاج إلى 
حکم ا حاکم؛ وعللوا ذلك بقوشم: حتى لا یتجاسر العوام فيؤدي إلى هدم السذهب. ووجسه 
الدلالة واضح ما أراده الصنف ‏ وهو : لو كان التلفیق جائراً لا وضعوا هذا الضابط والقید . 
انظر : شرح فتح القدیر 6 / 408 - 409 ء حاشية ابن عابدین 8 114 - 115 . 

(209) أي نفس الثال المذكور ۰ فیمن تروج امرأة بغير ولي ثم طلقها ثلاثاً وهو بقع بالاتفاق ء فیجسوز 
أن يبعنه لقاض شافعي لیحکم بینهما ببطلان ذلك النکاح وببطلان الثلاث . 
انظر : الصدرین السابقين . 

(210) لأن حکم اخاکم يرفع الخلاف . فیجعله في حل من ترك رأيه والأخذ بقول القاضي ء بخسلاف 
الاجتهاد والفتوی فهي لا تنقض بعضها بعضاً . 
انظر : حاشية ابن عابدین 8 / 105 . 

(211) هو زين الدین بسن قاسم بن قطلویفضا الجمالي المسصري الحنفي, من مسصنفاته: 
" تاج التراجم ”في تراجم الحنفية ء و“ شرح فرائض ال جمع " توفي سنة 879ه. 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 9 / 4871 ء کشف الظون 5 / 830 . 

(212) لشهاب الدين أحمد بن العماد الاقفهسي ال توف سنة 808 هب . 
انظر : کشف الظون 1 / 508 . 

(213) وئمن نقل الإجماع على بطلانه ابن حجر اغیتمي في تحفة اتاج 112/10 . 

(214) ووجه التلفیق » أن ا الکیة يجيزون للقاضي ا مکتوب إليه أن یقبل کتاب القاضي الکتساب › إذا 
كان یعرف خطه ء آما الشافعية فلا یعتمدون الخط لاحتمال التزویر ومشايمة ا خطوط 


۵ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17ء ع32ء ذو الحجة 1425ھ 
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(215) انظر هذا النقل عن العلامة القاسم موجزا في حاشية ابن عابدین 148/5 . 

(216) ابراهيم بسن علي بن امد الطرسوسي اخنفي ؛ نجم السدین ء من مصنفاته : 
“ الفوائد النظوم2 ۰۳ “ ذخيرة الناظر في الأشسباه والنظ‌اثر ”توفي سنة 
8ه . 
انظر ترجته في : کشف الظون 5 / 16ء الأعلام 1 / 51 . 

(217) في أ : “ الصلة " وهو خطأ » لأن آقسام الوقف عند ا حفیة ثلاثة : في الصحة ‏ أو في الرض » 
دون الثالث ‏ لأنه وصية . واختلفوا في وقف الرض » وصحح السرخسسي كونه کوقسف 
الصحة حت لا يمنع الارث عند أي حنيفة . 
انظر : البسوط 12 / 28ء حاشية ابن عایدین 6 / 970 . 

(218) ا حسن بن أحمد بن احسن ‏ قاضي القضاة حسام الدين الرازي ء ولي القضاء عصر ‏ توفي سنة 
9ھ . 
انظر ترهته في : الفواند البهية ص 60 . 

(219) لأن السفه لا ینعدم بسببها الأهلية » ولا يجعل السفه عذراً فی إسقاط اخطاب عنه بشيء مسن 
الشرائع ولا في اهدار عبارته فیما يقر به على نفسه من الأسباب الوجبة للعقوبة ء ولا كان 
ا حجر على السفیه باطلاً ء یبقی تصرفه نافذاً ویصح وقفه . 
انظر : البسوط 24 / 157 ء حاشية ابن عابدین 6 / 470 . 

(220) فالوقف صحیح عنده لاکتمال شروطه لکن لا ینفذ لکونه حجوزاً عليه للسفه ء فآبو یوسسف 
وحمد رحمهما الله خالفا صاحبهما في هذه المسألة فقالا : يجوز ا حجر عليه لهذا السبب . 
انظر : البسوط 24 / 157 . 

(221) ذکر ابن عابدین أن بعض القضاة حکم بصحة وقفه بناء على ذلك ‏ لأن القضاء بحجره لا 
یرفع اخلاف ؛ لوقوع اخلاف في نفس القضاء » فیصح ا حکم به بصحة تصرفه عند الامام » 
فیصح وقفه . 
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انظر : حاشية ابن عابدين 6 | 470 - 472 . 
(222) ووجہ الاشكال أن الإمام وان قال بصحة تصرفه لكنه لا يقول بلزوم الوقف ‏ والقائل بلزومه 
لا يقول بصحة تصرف اٹ حجور › فيصير ا حکم بلزوم وقفه مركباً من مذھبین . 
انظر : حاشية ابن عابدين 6 | 471 . 
(223) في فروع الحنفية ليوسف بن أبي سعيد السجستاي . انظر : كشق الظنون 1 / 1885 
(224) وهي مسألتان » فمسألة العدالة والذكورة في الشهادة على النكاح سبق وآن تعرض ها المؤلف 
> حيث أن الحنفية لا يشترطون ذلك بخلاف الجمهور . 
أما القضاء على الغائب فهي جائزة عند الجمهور ومنعها الحنفية . 
انفر : حاشية ابن عابدين 8 / 91 ء الفروع 6 / 2438 . مفب المختاج 
4 / 418 . حاشية الدسوقي 4 | 262 . 
(225) انففر كلام الطرسوسي ملخصاً في : حاشية ابن عابدين 470/6 - 
1 . 
(226) في ب : “ يعمحص ”ء وهو صحيح أيضاً ء يقال : محص الذهب بالنار أخلصه مسا يسشوبه 
واحض بوزن الفلس وهو ا حالص يقال : لبن محض أي لم يخالطه الاء » وقوله : لم یستمحص 
التلفیق بمعنى لم يكن تلفيقاً خالصاً ليحتج به . 
انظر : مختار الصحاح : مادة “ حض ”و “ محص ” . 
(227) والاختلاف في النفاذ لا في الجواز , لأن الحنفية یجمعون على أنه لا يقضى على غائب . 
انظر : حاشية ابن عابدين 8 / 96 ء شرح فتح القدير 6 / 400 . 
(228) محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي ء أبو بكر ء من مصنقاته : 
“ أصول السرخسي ” و“ البسوط ” ء توفي سنة 482 هب . 
انظر : ترجمته في : الفوائد البهية سئة 158 . 
(229) وهو قول شيخ الإسلام افروي . 
انظر : شرح فتح القدير 6 / 402 . 


0 مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17ء ع32 ء ذو الحجة 1425ھ 
الاخسيكثي ”ء توفي سنة 642 هب . 
انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص 176 . 

(231) أي في الشهادة على النكاح لذلك قالوا : ولا يشترط العدالة ء والنكاح له حكمان : حكم 
الانعقاد ء وحكم الإظهار ء فنفاذه وانعقادة لا يشترط فيه العدالة ء أما الإظهار فيكون عند 
التجاحد فلا يقبل إلا شهادة العدول . 
انظر : حاشية ابن عابدين 4 / 75 ء شرح فتح القدير 3 / 112 . 

(232) في أ زيادة : “ اما ” وليس ها موضع . 

(233) أي المتعمد في غيابه . 

(234) جاء في مبسوط خواهرزادة وغيره : “ لا ينبغي للقاضي أن يقضي للغائب من غير خصم. كما 
لا ينبغي للقاضي أن يقضي على الغائب إلا أن مع هذا لو وكل وكيلاً وأنفذ الخصومة بيهم 
فهو جائز وعليه الفتوى ” . 
انظر : شرح فتح القدير 6 / 402 ء حاشية ابن عابدين 8 / 97 . 

(235) والوقف جائز عند أي حنيفة وما ورد فيه من القول بعدم ا جواز قصد به أن لا يجعله لازماً فعنده 
يجوز جواز الإعارة فتصرف منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء العين على حكم ملك الواقف ولو 
رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة ويورث عنه ‏ ويلزم عنده یاحدی أمرين لا ثلاث كما 
ذكر الصنف : أن يحكم به القاضي . أو يخرجه مخرج الوصية . 
انظر : البسوط 12 / 27 ء حاشية ابن عابدين 6 | 407 . 

(236) ساقطة من أ . 

(237) بمعنى لو فرض أن الثال المذكور سابقاً في وقف المشاع وفيه خلاف بين الحنفية » كما لو وقف 
نصف أرض أو نصف دار مشاعاً على الفقراء » والخلاف وفي وقف المشاع مبني على اشتراط 
التسليم وعدمه . لأن القسمة من قامه › فأبو يوسف لا يشترط التسليم ولذا أجاز وقصف 
المشاع ء بخلاف محمد فانه اشترط التسليم ولذا لم بجزہ . وقول الصنف : يكون رواية عن 
الإمام ء أي أبي حنيفة ء فقد نقل الحنفية أنهم ما قالوا قولاً إلا وهو مروي عن الامام أبي حنيفة 
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انظر : البسوط 22 / 36 ء حاشية ابن عابدين 6 / 432 - 433 . 

(238) وغذا عقد ابن عابدين مطاباً في حاشيته 6 / 433 قال فيه : “ مطلب مهم إذا حکم الحنفي عا 
ذهب إليه أبو يوسف أو محمد لم يكن حاسماً بخلاف مذهبه . وقال ما خلاصته أن الفتسوی إذا 
كانت بخلاف مذهب أي حنيفة إذا كانت منقولة عن مذهب آخر كالشافعي أو المالكي ؛ أما 
إذا حكم با ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما فليس حكماً بخلاف رأيه » وهذا تضي 
دعوى التلفيق ” . 

(239) فعندها تتميز الأشياء فأين الموصوف بالأهون حت بمكن أن يجعل مثالاً يقاس عليه فيحكم على 
مقابله بأنه أعظم أو أهون ؟ 

(240) ما بين الخطين من كلام المؤلف . 

(241) وللعلماء فيها ثلاثة أقوال : 

أ - أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق ء وهذا قول بعض التابعین . 

ب - لا يقع به شيء ء ولا كفارة عليه » وهذا مأثور عن بعض السلف وهو مذهب دارد وابسن 
حزم . 

ج - أنه يجزئه كفارة بمين وهو مأثور عن طائفة من الصحابة وغيرهم . 

انظر : مجموع الفتاوى 33 / 187 - 188 . 

(242) في أ : “ رج ” . 

(243) فی أ : “ والتكلف ” وهو خطأ . 

(244) إلى هنا انتهت عبارة العلائي . ونقلها صاحب البحر 6 /32 من غير عزو . 

(245) يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى 20 / 221 : “ إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول 
إما بالأدلة الفصلة إن كان يعرفها ويفهمها ء وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من 
الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فبرجع عن قول إلى قول لثل هذا ء فهذا يجوز » بل يجب » وقد 
نص الإمام أحمد على ذلك ” . 


2 مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربیة وآدابهاء ج17ء ع32ء ذو الحجة 1425ھ 
(246) امد بسن محمد بسن سد القدوري الحنفي » أبو الحسين ؛ صاحب 
“ الختصر ”ء توفي سنة 428 هب . 
انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص 30 . 
(247) يقول القدوري : “ ما ظنه أقوى فعليه تقليده فيه ء وله الافتاء به حاكياً مذهب من قلده” 
انظر : شرح الكوكب ابر 4 | 575 - 576 . 
(248) آهد بن مدان بن شبیب ا تبلي » أبو عبد الله » من مصنفاته : “ صفة الفتي والستفتی " توفي 
سة 695 ه . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5 / 428 . 

(249) ساقطة من أ . 

(250) تیسبر التحریر 4 / 255 . 

(251) هکذا في اللسختین وکتاب التقریر » وهو تصحیف في الظاهر ؛ والصحیح ما نقاله صاحب 
البحر 6 / 322 أنه : الزناني ء محمد بسن إسسحاق بسن عياش المالكي الزن‌اي ء 
أبو عبد الله توفي سنة 618 ه ء فقد قیّدہ الزركشي بأن النقل من أصحاہم ا الکیة » فهو آقرب 
لزمن القرافي وأعلم عذهبه . 
انظر ترهته في : سير آعلام النبلاء 22 / 175 . 

(252) التقریر والتحبیر 3 / 352 ء وانظر هذا اللقل في البحر الحيط 322/6 . 

(253) انظر هذا اللقل في : البحر الحيط 6 / 322 . 

(254) وهذا ضابط نقله القرافی عن شيخه العز بن عبد السلام في جواز الانتقال في الذاهب . فلا يجوز 

أن يتبع فيها قائلها ء لا آهل مذهبه ء ولا غير أهل مذهبه › لأنا لا نقرها شرعاً ء والاتباع في 
غير ما هو شرع غیر مشروع . 
انظر : نفائس الأصول 9 / 4148 ء الفروق 2 / 109 . 
(255) التقرير 3 / 352 . 


(256) محمد بن علي بن وهب القشيري > تقي الدين أبو المواهب » من مصنفاته: “ شرح الإلمام 6 
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توفي سنة 702 ه . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5 / 308 ء الأعلام 4 / 48 . 

(257) انظر هذا النقل عن ابن دقیق العید في : البحر الحيط 6 / 322 . 

(258) عبد العزیز بن عبد السلام بن الحسن الشافعي › آبو مد ؛ سلطان العلماء ء من م‌صنفاته: * 
قواعد الأحكام في اصلاح الأنام ” , توفي سنة 660 هب . 
انظر ترهته في : شذرات الذهب 7 / 522 ء الأعلام 4 / 21 . 

(259) وعلل ذلك بقوله : " لأن الناس لم یزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت السذاهب الأربعة 
يقلدون من اتفق من العلماء من غير نکیر من أحد يعبر إنكاره ء ولو كان ذلك باطلاً لأنكروه 
۰ قواعد الأحکام ص 304 . 

(260) وهذا تتمة للشروط التي ذکرها ابن دقيق العید . 

(261) الحديث آخرجه مسلم في صحيحه عن اللواس بن معان الأنصاري ء باب تفسير السبر والان 

رقم 2553. 
(262) والکلام من ههنا هو من کلام ا حافظ بن رجب آشار إلى ذلك صاحب التقریر وآغفله الصنف 


(263) في أ : “ والرخص " وهو خطا . 

(264) والحديث فی صحیح البخاري . کتاب الغازي ء باب عزوة الحديبية » رقم ( 3945 ) و ر 
4 . 

(265) من هذه التصوص ما قاله الروزي في کتاب الورع : قلت لأبی عبد الله : إن القطيعة آرفسق بي 
من سائر الأسواق ء وقد وقع في قلي من آمرها شيء . فقال : آمرها آمر قذر متلوّث ؛ قلت 
: فتكره العمل ها ؟ قال : دع عنك هذا إن كان لا بقع في قلبك شيء قلت : قد وقع في 
قلبي منها ء فقال : قال ابن مسعود : الثم حزاز القلب ء قلت : قد أضطرب على قلبي 


4 مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها» ج17ء ع32 ذو الحجة 1425ھ 
> قال : الاثم هو حزاز القلب . 
انظر : جامع العلوم والحكم ص 286 - 287 . 

(266) منصور بن محمد بن عبد ا بار التميمي الشافعي » أبو الظفر ء من مصنفاته : “ قواطع الأدلة " 
توفي سنة 489 هب . 
انظر : ترجمته في : طبقات الشافعية 5 / 355 , الأعلام 7 / 112 . 

(267) انظر : قواطع الأدلة 6 / 147 . 

(268) فتاوی ابن الصلاح 1 / 90 ء وانظر آقوال العلماء في هذه المسألة في : البحر احسیط 
6 / عم اجوامع 2 / 399 ء شرح الک وکب البر 4 / 580 . 

(269) هد بن العباس بن ا حسین العياضي الأنصاري ۰ الخررجي . آبو نصر ء وم یذ کر تاریخ وفاته » 
إلا أنه كان حياً في زمن أبي منصور الاتريدي . 
انظر : الفوائد البهية ص 23 . 

(270) أي الرعاية الكبرى لابن مدان ء انظر : هذا النقل في : أصول ابن مفلح 4 / 1561 

(271) وهو القول الذي صححه الزركشي وهو الصحيح من مذهب النابلة . انظر : البحر احسیط 
6 / 318 » شرح الكوكب ابر 4 / 580 ء إعلام الموقعين 4 | 264 . 

(272) وهذا الذي اختاره ابن الصلاح ومال إليه النووي وعزاه لابن الخطيب . 

انظر : أدب المفتي 1 / 90 ء روضة الطالبين 8 / 101 ء البحر احیط 6 / 318 . 

(273) أصول ابن مفلح 4 / 1565 . 

(274) وعلله ابن الصلاح بأن فرض المقلد هو التقليد . 
انظر : أدب الفتي 1 / 90 . 

(275) أسقط الصنف ههنا نقلاً عن الكمال » ولعله فعل ذلك لأنه سبق الإشارة إليه وهو قول الکمال 
: “ إذا استفتی مجتهدين فاختالفا عليه › الأولى أن یأخذ با يميل إليه قلبه منهما ء وعندي أنه لو 
أخذ يقول الذي لا بمیل إليه جاز ء لأن ميله وعدمه سواء ‏ والواجب عليه تقليد مجتهد وقد 
فعل ” . 
انظر : شرح فتح القدير 6 / 360 ء التقرير والتحبير 3 / 353 . 
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(276) وعللوا ذلك بأن ما آمضی باجتهاد لا ینقض باجتهاده ومثله . 
انظر : بدائع الصنائع 7 / 6 ء حاشية ابن عابدین 1 / 63 . 

(277) القائل هنا هو الكسائي في بدائع الصنائع 7 6 . 

(278) انتهی کلام الکاسایي . 
انظر : بدانع الصنائع ۰6/7 وانظر مذلك : حاشية ابن عابدیه : 5 / 452 . 

(279) التقریر 3 / 353 . 

(280) عند الحنفية يسأل عن نيته » فاذا نوی تطليقة واحدة فهي بائنة ء لأن قوله “ البتسة " نمست 
للطلاق » ولو نوی ثلاثاً فٹلاث وان لم یکن له نية فهي واحدة. 
انظر : البسوط 6 79 . 

(281) هذا كله إذا كان الزوج عالاً له رأي واجتهاد فقضاء القاضي ينفذ عند محمد ولا ینفذ عن أبي 
يوسف » أما لو كان عامیاً فعليه اتباع رأي القاضي سواء قضى له أو عليه . 
انظر : بدائع الصنائع 7 / 5 - 6 ء حاشية ابن عابدين 4 / 451 . 

(282) وأوردوا التعليل السابق الذي ذكره الكاساي ونقله الصنف : أن اتصال القضاء بالاجتهاد 
الکائن للقاضي . يرجحه على اجتهاد الفقيه المقضى عليه في النكاح أو غيره . والأخذ 
بالراجح متعين . 
انظر : حاشية ابن عايدين 8 / 88 . 

(283) بل هذا أولى فإذا ألزمنا الفقيه بتقليد القاضي . فإلزام العامي من باب أولى فإذا آلزمنسا الفقيه 
بتقلید القاضي . فالزام العامي من باب أولى » ورآی الفتي يعبر متر وکا بقضاء القاضي 

انظر : بدائع الصنائع 7 6 . 

(284) ووجه کون القضاء الأول هو اللزم ء لأن القضاء الأول قضاء جمع على جوازه لاتفاق أهل 
الاجتهاد على أن للقاضي أن يقضي في محل الاجتهاد ء وعا يؤدي إليه اجتهاده ء فک‌ان هذا 
قضاء جمعاً على صحته . ولا اتفاق على صحة القضاء الثاني ء فلا يجوز نفي اجمسع عليه 


6 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17ء ع32 ذو الحجة 1425ھ 
انظر : بدانع الصنائع 7/ 6 ۱ 

(285) لأن الرأي الأول - وهو وقوع الطلاق ثلاثاً - آمضاه بالاجتهاد ء وما أمسضى بالاجتسهاد لا 
ينقض باجتهاد مثله ء ویامکانه العمل برأيه الثالي مستقبلا في حقها أو حق غيرها . 
انظر : بدائع الصنائع 6/7 . 

(286) للتعلیل السابق أيضاً . 
انظر : الصدر نفسه . 

(287) جامع الفصولین في الفروع لبدر الدين حمود بن إسرائيل ؛ الشهیر بابن قاض سماوة التوف سنة 
3 هب ویتداوله ا حکام والفتون لکونه في العاملات ا خاصة . 
انظر : کشف الظنون 1 / 566 . 

(288) ميت مشركة لأن بعض أهل العلم شرك فیها بین ولد الأبوين وولد لأم في فرض ولد الأم › 
وهي : زوج وأم وآخوان لام ء وأخوان لأب وأم ء فلاسزوج الصف › ولسلام السدس ؛ 
وللأخوين لأم النلٹ . والأخوان للأم والأب يشار کافما في الثلث ‏ لقسمة عمر رضي الله عنه 
. انظر : الغني 9 / 24 . 

(289) میت بذلك لأن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم : “ يا أمير الومنین هب أن 
أبانا ماراً » ألسنا من أم واحدة ” . وروی أيضاً من زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : “ هبوا 
أن آباهم كان جاراً ما زادهم الأب الا قرباً وأشرك بينهم في الثلث " . انظر : السستدرك 4 / 
4 تلخیص ار 3/ 16 . 

(290) آخرجه الدارقطني في سننه فی کتاب الفرائض رقم ( 4081 ) عن مسعود ابن الحكم التقفي 
قال : آتی عمر بن ا خطاب رضي الله عنه في امرأة ترکت زوجها وآمها ء وأخوقا لأمهاء 
وأخوقا لأبيها وأمها ء فشرّك بین الاخوة للأم وبين الاخوة للأم والأب بالثلث فقال له رجل : 
إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا قال : “ فتلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا 
اليوم ” . وانظر : تلخيص الییر 3 / 86 . 

(291 تيسر التحرير 4 | 253 . 
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(292) في (أ) : “ بعد ” . 

(293) للامام عمر بن عبد العزيز العروف بحسام السدین الشهيد . القتسول سنة 536 هه . 
انظر : كشف الظنون 2 / 1224 . 

(294) شرح فتح القدير 6 / 409 ء وانظر هذا النص عن الفتاوى الصغرى في حاشية ابن عابدين 8 
/ 114 وزادوا فيه : أن هذا ما يعلم ويكتم حتی لا يتجاسر العوام على هدم المذهب . 

(295) لحافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب العروف بابن الہزار » المتوى سنة 827 ه . انظر : 
کشف الظنون 1 / 242 . 

(296) ومتل ها ابن عابدین فی حاشيته 4 / 452 بقوله : کمن صلی الظهر مع مس امرأة أجنبية 
مقلداً لأبي حنيفة ء فقلّد الشافعي ء ليس له ابطال تلك الظهر . نعم ء يعمل بقول الشافعي في 
ظهر آخر » وهذا هو الراد من قول من قال : ليس للمقلّد الرجوع عن مذهبه . وانظر كذلك 
: بدائع الصنائع 7 / 6 . 

(297) وني هذا المعنى يقول المبا ركفوري في تحفة الأحوذي 1 / 176 : وقد جوز آئمتتنا الحنفية الأخذ 
في باب الطهارة بمذهب الغير ولو كان الأخذ بعد صدور الفعل فاسداً في مذهبه . 

(298) والحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة رقم 67 عن ابن عمر رضي الله عنهما : “ إذا 
كان الاء قلتين لم يحمل الخبث ”ء والحديث صححه كثير من الحفاظ وضعفه جماعة . انظر : 
تحفة الأحوذي 1 / 180 - 182 . 
نقل هذا النص المباركفوري في تحفة الأحوذي 1 / 176 ء والدهلوي في الإنسصاف 
110/1 . 

(299) لأن اجتهد يجب عليه اتباع اجتھادہ » والخلاف هو في تقليده غيره قبل اجتهاده في تلك الواقعة 
. انظر : التقرير والتحبير 3 / 330 . 

(300) يتيمة الدهر فی فتساوی العصر › لعلاء الدين الترجمسائ ‏ التسوق سنة 
5 ه . انظر : كشف الظنون 2 / 2049 . 

(301) في (أ) : “ ا جندي ” وهو خطأ , ول أقف إلا على ترجمة موجزة له في الجواهر المسضية 2 / 


8 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17ء ع32ء ذو الحجة 1425ھ 
- 362/4۰412 قال فيه : بدر ااخجندي القاضي محمد ابن محم الیل .ا 
(302) هكذا هي مشكّلة في نسخة رب ) بضم السين » وتشديد اللون » وهي الأصح كما سین . 
(303) ووجه الدلالة أن السنة عند الحنفية هي ما واظب عليها النبي للا ك ركعتي الفجر والظهرء 
ویسموفا : (( سنة امدی )) وتاركها يكون مسيئاً ء ويام بتركها ء لذا قال محمد : يجب 
القضاء في بعض هذه السنن كسنة الفجر ء ولكن لا يعاقب بتركها لأا ليست بفسرض ولا 
واجب . 
أما السٹن عند الشافعية فلا يجب فيها القضاء ؛ ومن هنا كان من ترك صلاة سنّة أو سنّتين ء ثم 
انتقل إلى مذهب أب حنيفة » جاز له أن يقضي هذه الصلاة لكوفا واجبة القسضاء في المسذهب 
الجديد ء ويقضيها مرتبة لوجوب الترتيب في قضاء الفوائت عند الحنفية »وجاز له كذلك أن 
يترك قضاءها استصحاباً للمذھب القدم . 
ولا يمكن حمل الكلام على معنى أنه ترك صلاة سنة أو سنتین أي عاماً أو عامين ء دلالةً على 
الكثرة » فيكون المعنى هل يجب عليه قضاءها مرتبة كما يقول الحنفية ؟ أو يقضيها بدون ترتيب 
كما يقول الشافعية ؟ لأن الحنفية يسقطون الترتيب إذا كثرت الفوائت فزادت عن ست 
صلوات » ولو ملناہ على هذا المعنى لكان كلام ال خجندي لاغياً لا معنى له لأن كلا المذهبين لا 
يوجب الترتيب حینئدذ . 
انظر : كشف الأسرار 2 / 568 ء حاشية ابن عابدين 2 / 380 › فاية المحتاج 
1 121 . 
(304) انظر هذا اللص في : الانصاف 1 / 110 
(305) وهذا تعریف ابن أمير احاج في التقرير 3 / 340 ء وانظر تعریف العلماء للتقليد في : جع 
الجوامع 2 / 392 : الستصفی 2 / 387 ء ومختصر ابن الحاجب 2 / 305 ء شرح 
الکو کب الخير 4 / 529 . 
(306) الکمال عرّفه بقوله : “ العمل بقول من ليس قوله إحدى ا حجج بلا حجة منها " فزيادة الأربعة 
الشرعية هي من شرح ابن أمير حاج . 
(307) أي ليس من التقلید . وهذا الذي ذکره ابن أمير حاج مفرّع على ا خلاف في حقيقة التقلیسد » 
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هل هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله ؟ هل من كتاب أو سنة أو قیاس؟ أو هو : 
قبول القول من غير حجة تظهر على قوله ؟ فالذي مال إليه الكمال ابن الهمام وابسن أمسير 
الحاج تبعاً لابن ا حاجب والآمدي وغيرهما هو الثابي . 

وذهب القفال من الشافعية وابن مدان وابن تيمية من ا نابلة وغيرهم إلى أن قبول قول المفتي هو 
من قبیل التقليد » واستظهره أيضاً الصتف كما سین . انظر : البحر المحسيط 6 / 270 ء 
السودة ص 411 . التحبير 8 / 4013 . 

(308) الحاوي القدسي في الفروع لمال الدين هد بن محمد الغزنوي الحنفي المتوفى سنة 600 . انظر 
: كشف الظنون 1 / 627 . 

(309) أي يسمى مقلّداً على طريق التوسع لا على طريق الحقيقة . فصورته صورة التقليد وليس في 
الحقيقة تقلیدا » وعلى هذا التأويل مل أصحاب الشافعي قوله : “ ولا يجوز تقليد أحد سوى 
البي يل ” وكذلك فعل أصحاب الإمام أحمد قوله : “ من قلّد الخبر رجوت له أن یسم إن 
شاء الله ” . انظر : البحر احیط 6 / 271 - 272 ء السوّدة ص 411 . 

(310) حكى الإجماع ابن عبد البر . انظر : البحر احیط 6 / 283 . 

(311) وهي المسائل المتعلقة بوجود الله والتوحيد والرسالة » فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز 
التقليد بل يحرم لأن العقائد الأصولية عقلية » والناس مشتركون في العقل › والقول الفا : 
يجوز » وبه قال ابن عبيد الله بن الحسن العنبري وبعض الشافعية . واختار بعض الحققين كابن 
عقيل والقاضي ورجحه ابن تيمية أن المنع في التوحيد والرسالة فإفهما ركنا الإسلام » وفاتحة 
الدعوة » وعاصمة الدم ؛ ومناط النجاة والفوز . فأما تکلیف عموم الناس درك دقائق مسائل 
الأصول بالدليل فهو قريب من تكليفهم ذلك في الفسروع . انظر : المسسودة ص 410 › 
التحبير 8 / 4017 ء فواتح الرموت 2 / 401 ء البحر الحيط 6 / 277 . 

(312) وهو يعني العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد ء فمن بلغ رتبة الاجتهاد حرم عليه تقليد غيره اتفاقا 
> أما العام الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد ففيه أقوال أوصلها الزركشي إلى بضعة عشر مسذهبا 
أهمها : 


0 مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17ء ع32ء ذو الحجة 1425ھ 
ب - ا جواز وعلیه سفيان الثوري واسحاق ورواية عن أبي حنيفة . 
د - يقلد فيما يخصه فقط . 
ج - یقلد من هو علم منه ء ولا يقلد من هو مثله . 
انظسر : البحر الحيط 6 / 285 ء المسسوّدة ص 416 ء شرح تنقيح الفصول 
ص 443 ء فواتح الرهوت 2 / 393 . 

(313) وهذا ليس على إطلاقه كما مضى بل هو مقیّسد ٴا إذا كان الخقلاف 
سائغاً » وإلا وجب الإنكار . 

(314) أي لعبه مع الحنفي لأنه حرم عندنما » وهل يحرم على الشافعي لأنه أعان الحنفي على حرم ؟ 
خلاف ! والذي رجحه السبكي أن ظن الحنفي کون الشطرنج محرماً هو نتيجة اجتهاده » وكل 
واحد من اللعب وظن التحريم ليس بحرام عند الشافعي . انظر : فتاوى السبكي 2 / 635 - 
6 حاشية الشرواي 2 / 454 ء بدائع الصنائع 5 / 127 

(315) الوزير عون الدين بجی بن محمد بن هبيرة الحنبلي » وزير المقتفى وابنه من مصنفاته “ الإفصاح 
عن معاي الصحاح ”ء توفي سئة 560ھ . 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب 6 / 319 . 
(316) وهذه القاعدة ها ضابط أيضاً ء لذلك غلّط ابن عبد السلام بعض أكابر أصحاب الشافعي حين 
أطلقوا هذه القاعدة عن عقاها » وقد وضع العلماء ضوابط هذه القاعدة وهي : 
أ - أن يكون مأخذ المخالف قوباً ء فان كان واهياً لم يراع . 
ب - أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع . 
ج - أن يكون الجمع بين المذاهب مکناً » فان لم يكن كذلك » فلا يترك الراجح عنسد معتقسدہ 
لراعاة المرجوع . انظر : القواعد ص 183 ء النشور في القواعد 2 / 346 ء جامع العلوم والحكم 
ص 126 . 
(317) لأن البسملة ليست من الفاتحة ولا من سائر القرآن إلا من سورة النمل . انظر : مواهب الجليل 
1 / 544 . 
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(318) لکوفا من الفاتحة عند الشافعي . انظر : مغني احتاج 1 / 157 . 
(319) بل قراءة الفاتحة كلها سنة عند أبي حنيفة . انظسر : شرح فتح القدير 
1 254 . 

(320) في نسخة (ا) : " يعتد ” . 

(321) نقلاً عن العقد الفرید للسمهودي ‏ مخطوط 1/32 38 / ب ) . 

(322) مغني اتاج 1 / 157 . 

(323) شرح فتح القدیر 1 / 253 ۰ کشاف القناع 1 / 342 . 

(324) مواهب الجليل 1 / 544 . 

(325) انظر هذا التفصیل في القواعد ص 183 ء النثور في القواعد 2 / 345 . 

(326) ذکر ذلك رداً على صاحب افداية إذ نسب إلى محمد استحسان القراءة على سبیل الاحتياط › 

والكراهة عند أبي حنيفة وأبي یوسف لا ورد فيه من الوعید عن بعض الصحابة ‏ فأورد الکمال 
“ الاثار " توافق صاحبیه ثم قال : “ وقال السرخسي تفسد صلانه في قول عدة من الصحابة › 
ثم لا يخفى أن الاحتیاط في عدم القراءة خلف الامام ء لأن الاحتیاط هو العمل بأقوى الدلیلین › 
ولیس مقتضی آقواه‌ما القراءق ء بل المنع ” . انظر : شرح فتح القدیر 297/1 ۰ حاشية ابن 
عابدین 2 / 236 . 

(327) وجاء في نسسخة ( ب ) من شهر ربيعع اللسانن سسنة سبع وعب‌شرون 
- هكذا !! - ومئة وألف على يد الفقير المذنب الحقير › أفققر عباد اللہ إلى 
الله » وملتجئ الله » وظانن - هكذا !! - فيه كل خير ومتوكل عليه » ومفتقر إليه » ومتوسل إليه 
به عندہ » ثم أتوسل وأتشفع الله لسيد أنبياءه ورسله ء ونخبة أحبابه » محمد حبييه ورسسولہ ل › 
وعظم » وكرم وبارك عليه وعلى جميع الرسل والأنبياء » وعلى جمیع آله وأصحابه بعدد ما في علم 
الله من الأزل إلى الأبد ء تعم روحه الطاهرة الزكية حيث استقر - هكذا !! - وحيث حالت في 
ملكوت الله وتصرفت يإذن من الله » وتعم جسده النور ء وقبره المقدس . 
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اللهم صلي - هکذا ! - عليه وسلم وبارك على حبييك محمد وعلی آله وصحبه ‏ صلاة وسلاما 
وتعظیماً وتبجيلاً » وآقر عينه في جمالك ورضاك وحبك » واعطیه - هکذا | - مراده في أميه, 
وشفعه في جمیع آمته ء لاسیما الذي - هکذا ! - هم مثلي . مذنبین . جاهلین ء مسرفین » مقصرین 


الاهي ارحم کاتبها محمد بحرمة نبيك محمد » وعامله بعفوك و رمتك التي وسعة - هکذا ! - جميع 
خلقك الطائعین والعاصین » آنت أهل لذلك وقادر عليه ء تم سنة 1127 . 


المصادر والمراجع 
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أدب الفتي والستفتي ء للحافظ ابن الصلاح » مطبوع مع فتساوی ابن السصلاح › تحقیسق 
د. عبد العطي قلعجي ء دار الباز - مكة . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ء لعز الدين ابن الأثير ا جزري رت 630 هب ) ء تحقیق : علي 
معوّض - عادل عبد الوجود ء دار الکتب العلمية » بیروت - لبنان . 

أصول ابن مفلح » لشمس الدين محمد بن مفلح القدسي رت 763 هب ) ء تحقيق السد کتور 
فهد السدحان » مکتبة العبیکان - الریاض 1420 هب . 

اعلام الوقعین عن رب العالین » لشمس الدين محمد بن أبي بكر العروف بابن قيم الجوزية رت 
1 هھ ) . دار الجيل - بیروت ‏ لبنان . 

الانصاف في الاختلاف » لأحمد بن عبد الرحیم الاهلوي رت 1114 ه ) ء تحقيق : دا عبد 
الفتاح أبو غدة ء دار النفائس - بیروت . 

البحر احیط في أصول الفقه ء لبدر الدين محمد بن يمادر الزركشي رت 794 هب ) ء راجعه : 
الدکتور عمر الأشقر » وزارة الأوقاف والشنون الاسلامية - الکویت 1409 هب . 
بدائع الصنائع ء لعلاء الدين الكاساي رت 587 ه ) دار الکتاب العربی - بیروت . 
التحبیر شرح التحریر ء لأبي احسن علي بن سلیمان الرداوي رت 885 هب ) تحقيق : دا 
عبد الرهن الجبرين . د/ عوض القری ء د/ أحمد السراج ء الناشر : مکتبة الرشد - الریاض . 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ء للحافظ محمد الباركفوري رت 1353 ه  )‏ دار 
الکتب العلمية - بيروت . 

تحفة احتاج بشرح المنهاج مع حاشية الشرواي والعبادي » لشهاب الدين بن حجر افيتمي رت 
3 هب . دار الفکر . 

تیسیر التحریر على كتاب التحریر ء لابن افمام رت 861 هب ) . محمد أمين العروف بأمين 
بادشاه ء دار الفکر . 
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جامع الأصول من أحاديث الرسول 2 لابن الأثير الجزري رت 606 ه ) ؛ تحقيق : محمد 


حامد فقي ء دار إحياء التراث العربی . 

جامع بيان العلم وفضله ء لابن عبد البر رت 463 هب )ء دار الفكر - بيروت . 

جامع العلوم والحكم ء لأبي الفرج زين الدين بن رجب الحنبلي رت 795 هب ) . تحقيق : 
خليل منصور ء الناشر : دار الكتب العلمية . 

جع الجوامع مع شرح الحلى » لتاج الدين السبكي رت 771 هب ) ء دار الفكر - بیروت . 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية ء لأبي الوفاء القرشي رت 775 هب ) . تحقيق : د/ عبد 
التفاح الحلو ء دار العلوم - الرياض . 

حاشية ابن عابدين رد اختار على الدر الختار » حمد بن عابدين رت 1252 ه ) . دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » لشمس الدين محمد الدسوقي ء دار الفكر . 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » محمد الأمين ا جي رت 1111 هب ) › مطبعة 
بيروت . 

الدرر اللوامع في تحرير جع الجوامع ء محمد بن أبي شريف الشافعي رت 906 هب ) › مخطوط 
في مركز البحوث وإحياء التراث - جامعة أم القرى . 

روضة الطالبين ء لأبي زكريا بجی النووي رت 676 هب ) › الناشر : دار الكتب العلمية . 
سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي ‏ لأبي عيسسى محمد بسن عيسى الترمذي 
رت 275 ه ) . دار الكتب العلمية - بروت 1418 ه . 

سنن الدارقطني ء للحافظ علي بن عمر الدارقطني رت 385 هب ) . تحقيق : مجدي بن سيد 
الشورى ء دار الكتب العلمية . 


السنن الكبرى ء لأبي بكر أ مد بن حسين البيهقي رت 458ه ). تحقيق محمد عبد القادر 
عطا ء دار الكتب العلمية. 
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المصئّف . لأبي بكر عبد الرزاق الصنعايي . تحقيق : حبیب الرهن الأعظمي › الکتب الاسلامية 


سير أعلام اللبلاء ء لشمس الدین الذهي رت 748 هب ) › مؤسسة الرسالة . 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب ء لشهاب السدین عبسداطي ابن العماد اطنبلسي 
رت 1032 هب ) . تحقیق : عبد القادر الأرناؤوط › محمود الأرناؤوط ء دار ابن كتير - 
دمشق » بیروت . 

شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر ء لکمال الدین بن همام رت 861 هب )ء دار احیساء 
التراث العربی . 

شرح الک وکب ایر في أصول الفقه ء محمد بن أحمد بن النجار اخنبلسي رت 972 هس 
تحقیق : الدكتور محمد الزحيلي › والدکتور : نزیه ماد ء مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الاسلامي - مكة المكرمة . 

شرح المع » لأي إسحاق ابراهيم الشيرازي رت 469 ه ) ء تحقيق : عبد ا جید تركي › 
الناشر : دار الغرب الاسلامي . 

صحیح البخاري مع شرح فتح الباري » محمد بن إسماعيل البخاري رت 256 ه )ء دار 
صادر . 

صحیح مسلم مع شرح السووي ‏ لأبي اخسسین مسلم بن احجاج القسشيري 
رت 261 هب ) . دار إحياء التراث العربي - بیروت . 

طبقات الشافعية الکبری . لتاج الدین السبكي رت 771 هب ) ء تحقیق مصطفی عطاء دار 
الکتب العلمية . 

الطبقات الکبری » مد بن سعد رت 230 هب ) ء دار صادر - بیروت . 

طرب الأمائل بتراجم الأفاضل ء لأبي احسنات اللكنوي رت 1304 هب ) . مطبوع مع 
کتاب الفوائد البهية . 
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العزیز شرح الوجيز المعصروف بال‌شرح الكبير › لأبي القاسسم عبد الكريم الرافعسي 


رت 623 ھے)ء ا ناشر : دار الکتب العلمية . 

العقد الفريد في أحكام التقلید ء لنور الدين علي السمهودي» مخطوط في مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث بجامعة أم القرى رقم 461 . 

فتاوى السبكي . لتقي الدين علي السبكي رت 756 هب ) ء تحقيق : حسام الدين القدسي ء 
دار الجيل - بيروت . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » لأمسد بسن علي بن حجر العسقلاني 
رت 852 ه) » تحقیق : الشيخ عبد العزیز بن باز ء الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ء دار 
الفكر . 

الفروع ء لشمس الدين محمد بن مفلح القدسي رت 762 هب ) ء تحقيق : أبي الزهراء حازم 
القاضي » الناشر : دار الكتب العلمية . 

الفروق » لشهاب الدين أبي العباس القرافی رت 684ه ) › الناشر : دار المعرفة - بيروت . 
فواتح الروت بشرح مسلم الثبوت . لعبد العلي محمد بن نظام السدین الأنسصاري 
رت 1225 هب ) . مطبوع بذيل المستصفىء دار العلوم ا حدیثة - بيروت . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية ء لأبي الحسنات اللكنوي رت 1304 هب ) ء دار نور محمد 
- افند . 

قواطع الأدلة في صول الفقه » لأبي الظفر منصور السمعاي رت 489 ه ) › تحقيق : د/ 
عباس الحكمي . 

قواعد الأحكام في مصال الأنام ء لأي محمد عز السدین بسن عبد السلام السلمي 
رت 660 هب ) . الناشر : مؤسسة الريّان . 


الول السديد في مسئل الاجتهاد والتقليد: خسد بسن 
عبد العظيم الوري الحنفي رت 1061 هب ) . تحقيق : جاسم الياسين ء عدنان الرومي» دار 
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الدعوة - الكويت . 

كشاف القناع عن مان الاقنساع ؛ انسصور بسن يونس البسهون ( كان حيساً سنة 
6 ه ) . عام الکتب - لبنان . 

كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام ء لعبد العزیز البخاري رت 730 هب ) › تحقیسق : 
محمد ا معتصم ء دار الكتاب العربی - بيروت . 

كشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون ء لصطفی بن عبد الله الحنفي » العسروف باجي 
خليفة رت 1067 ه ) » الناشر : المكتبة الفيصلية 

البسوط . محمد بن أبي سهل السرخسي ء دار العرفة - بيروت . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ء لتقي الدين بن تيمية رت 728 هب ) › جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد النجدي . 

احلی » لأبي محمد بن حزم الظاهري رت 456 هب ) ء دار الفكر . 

مختار الصحاح ء محمد بن أبي بكر الرازي ء ترتيب : محمود خاطر بك ء دار الفكر . 
الستصفی من علم الأصول ء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي رت 505 هب  )‏ دار العلوم 
احدينة - بيروت . 

معجم المؤلفين في تراجم مصنفي الکتب العربية » لعمر رضا كحالة ء دار إحياء التراث العربي 
- بيروت . 

المغني ء لموفق الدين بن قدامة القدسي رت 620 هب ) ء تحقيق : د/ عبد الله التركيبء د. 
عبد الفتاح الحلو ء وزارة الشؤون الإسلامية - الرياض . 

مغنی احتاج إلى معرفة معان المنهاج › محمد ا خطیب الشربيني ء دار الفكر . 

المنثور في القواعد . لأبي عبد الله محمد بن يمادر الزركشي ء تحقيق : محمد إ ماعیل › الناشر : 
دار الكتب العلمية - بيروت . 
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مواهب الجليل شرح مختصر خليل . لأبي عبد الله محمد المغربي رت 954 هب )ء دار الفكر . 


المسوّدة في أصول الفقه . جد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية » وشهاب الدين عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية » وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » مطبعة الدیین - 
المؤسسة السعودية عصر . 

نفائس الأصول في شرح احصول ء لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رت 6845 
هب ) » تحقيق : عادل عبد الموجود - علي معوض ء مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة . 
غاية المحتاج إلى شرح المنهاج » لشمس الدين محمد بن أي العباس الرملي رت 1004 
هب دار الفكر . 


